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عرفت البشرية في بداية القرن الحادي والعشرين مرحمة صعبة تميزت بازدياد المخاطر 
والجرائم التي تيدد أمن وسلامة الدول، لذا كان من الطبيعي أن تحتل قضية مكافحة ىذه 

الجرائم الصف الأول في قائمة اىتمامات الدول، بالرغم من أن مكافحتيا ليس بالأمر الجديد 
الذي يميز الحياة المعاصرة، بل وترافقت مع ظيور المجتمع الدولي في مختمف مراحل تطوره 

غير أن الظاىرة تكتسي أىمية كبيرة واستثنائية في الوقت الراىن، بالنظر الى اتساع دائرة 
لمحفاظ الاجرام الدولي وما تمثمو العولمة والوسائل التكنولوجية الحديثة التي لم تترك لمدول سبيلا 

أمنيا والدفاع عن مقوماتيا، بل ىناك قمق دولي من الجرائم التي يمكن أن ترتكب من عمى 
طرف تمك العصابات الاجرامية بالنظر الى امتداد الجرائم العابرة للأوطان، وكذا سيولة تحرك 

 .(1)الأشخاص والقدرة عمى التيرب من المسائمة والمحاكمة 

كما أنو من الصعب لمدولة بمفردىا القضاء عمى الجريمة وخاصة إذا كنا أمام جريمة 
عابرة للأوطان، ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في اقميم دولة معينة ثم تنتقل الى دولة 
لقاء القبض عمى مرتكبييا ومعاقبتيم، ويرجع ذلك بالأساس  أخرى مما يقمل من فرصة تعقبيا وا 

 .(2)الى وجود العديد من المبادئ الجنائية ومن بينيا نجد مبدأ اقميمية القانون الجنائي

لجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية تمك الأنشطة الاجرامية التي صارت تشمل ا تمثل
في السنوات الأخيرة عدة مجالات، ولعل من أبرزىا جريمة غسيل الأموال ذات المصدر غير 

المشروع، وجرائم المعموماتية من قرصنة واختراق غير مشروع لأنظمة الغير وبرامجيم 

                                                           
حاسين فنور، المنظمة الدولية لمشرطة الجنائية والجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الدولي -(1)

. 03، ص 2013-2012، -1-الدولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائروالعلاقات 
والعموم  عبد الكريم حيمر، منظمة الأنتربول، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كمية الحقوق -(2)

. 01، ص 2014-2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السياسية
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الالكترونية من خلال تقميد البرامج أو نسخيا، وجرائم النصب والتزوير والاتجاربالبشر، الارىاب 
 .(1)الدولي والاتجار بالأسمحة والمخدرات وغيرىا من الجرائم المرتكبة من العصابات الاجرامية

 شكل النشاط غير المشروع تحديا رئيسيا لمعالم المعاصر نظرا لتفاقم المخاطر 
الاجتماعية، والاقتصادية وتداخل أنماط الاجرام والعنف والفساد والتيديد الذي تمثمو للاستقرار 
والتنمية، وانعكاساتيا عمى الأمن القومي بمفيومو الشامل داخميا وخارجيا، والحيمولة دون تمتع 
الأفراد بحقوقيم، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اجراءات رادعة من طرف المجتمع الدولي تتناسب 
والاتساع الذي تتميز بو الجريمة المنظمة التي تتخذ من الأنشطة غير المشروعة عملا تمارسو 

ببراعة، ووفق أسموب ممنيج يعتمد أساسا عمى التخطيط بدقة عالية والتنفيذ بمستوى عال 
 .(2)باستعمال وسائل وتقنيات حديثة 

 أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى المستحيل لأي دولة في العالم ميما 
بمغت قوة ودرجة من التقدم مواجية الجريمة المنظمة بمعزل عن المجتمع الدولي وذلك نظرا 
لاتساع الامتداد الجغرافي ليذه العصابات بين مختمف قارات العالم، كذلك لسيولة تحرك تمك 

العناصر وتنقميا واختفائيا أو الى درجة القيام بتمك الأنشطة الاجرامية عن بعد لما توفره 
 .التكنولوجيا الحديثة وسيولة التواصل بين الأشخاص

        كل ىذا جعل من انتياج وسائل دولية تعاونية تعمل عمى توحيد الجيود المشتركة 
وتحديث وسائل المكافحة والاستعانة بأحدث التقنيات وتفعيل التعاون عمى كافة الأصعدة من 

خلال مكافحة الظاىرة الاجرامية محميا واقميميا ودوليا، والوقوف في وجو التيديدات التي تمثميا 
 .(3)عصابات الاجرام المنظم 

                                                           
أكاديمية نايف العربية  ، ماىيتيا، خصائصيا، أركانيا، مركز الدراسات والبحوث:  أحمد فاروق زاىر، الجريمة المنظمة-(1)

. 05، ص 2007لمعموم الأمنية، الرياض، السعودية، 
 منيرة مقدر، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي -(2)

 .01، ص 2015-2014لحقوق الانسان، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
سيا ذنايب، الأليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام، فرع آ-(3)

 .03، ص 2010-2009قانون المنظمات الدولية، كمية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، 
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     نجحت التجارب التعاونية الناجحة الى تشجيع الأطراف في عممية مكافحة الجريمة 
المنظمة من أجل تطوير الآليات الموجودة وخمق آليات جديدة أخرى لدعم التعاون بين تمك 

الدول، كما سعت الدول الى تكثيف الجيود دعما لمتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، 
 .ويتجمى ذلك من خلال التوقيع عمى العديد من الاتفاقيات عمى المستويين الدولي والإقميمي

 يظير التعاون عمى المستوى الدولي من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة والبروتوكولات المكممة 
ليا، وكذا من خلال الأجيزة الأمنية ممثمة في الشرطة الجنائية الدولية، أوعمى المستوى 

الاقميمي ويظير التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال ما تبذلو المنظمات 
الاقميمية من جيود حثيثة في ىذا المسعى، حيث نجد أن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 

العربية والاتحاد الأفريقي كذلك منظمات إقميمية أخرى لعبت دورا ىاما واستراتيجيا في ايجاد 
 .الحمول لظاىرة الاجرام المنظم العابر للأوطان

     تكمن دوافع اختيار الموضوع فيما أصبحت تمثمو ظاىرة الإجرام المنظم من خطر عمى 
أمن الدول حيث أن الظاىرة لم تعد تقتصر عمى دولة أو إقميم معين بل صارت ظاىرة عالمية 

تمس كافة دول العالم كما أن السبب وراء اختياري لمموضوع تبيان دور المنظمات سواء 
  .الإقميمية منيا أو الدولية في مواجية الجريمة المنظمة

دراسة طبيعة المنظمات الاجرامية وما تتمتع بو من نفوذ جعمتيا تقتحم كل جوانب الحياة - 
 .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

إبراز الجيود التي تبذليا الدول في التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة         - 
 .بمختمف الوسائل والآليات المتاحة لذلك الغرض

دراسة التنسيق الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال المؤتمرات الدولية         -
 .المنعقدة عبر مختمف دول العالم وكذا دور المنظمات الإقميمية الفاعمة في ىذا المجال

تبيان الجيود الدولية من خلال التعاون القضائي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة        - 
 .من خلال أجيزة العدالة الجنائية
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 :      و عميو عمى ضوء كل ماسبق طرحو تتبادر الى أذىاننا الاشكالية التالية

كيف تم تجسيد التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لمحدود الوطنية، و 
 ما مدى فعاليته؟

المنهج الوصفي  اعتمدت في دراسة الموضوع عمى منيجين من مناىج البحث العممي وىما 
 .والتحميمي

 من خلال الدراسة الوصفية لظاىرة الإجرام المنظم العابر المنهج الوصفي     حيث يتضح 
 .لمحدود وكذا ما تعمق بالنصوص والاتفاقيات الدولية المتعمقة بالجريمة المنظمة

 فيتجمى في التحميل و دراسة المواد المتعمقة بالجريمة المنظمة التي المنهج التحميمي     أما 
جاءت بيا النصوص القانونية الخاصة بالمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية المنعقدة في ىذا 

الإطار، أو ما تعمق منيا بجانب التعاون الأمني والقضائي في مجال مكافحة الظاىرة 
 .الإجرامية
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 الفصل الأول
في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة  كضرورة الدوليالتعاون 

 للحدود الوطنية
تقوم المنظمات الإجرامية بمختلف الأنشطة غير المشروعة التي تحقق فيها أكبر قدر  

مع التطوّرات في جوانب الحياة ممكن من الرّبح، وتميل هذه التنظيمات الإجرامية إلى التأّقلم 
بهدف تكييف نشاطها غير المشروع بالأنشطة المشروعة، كما أن نشاط هذه  الاقتصادية

أصبحت ها في مجال محدّد، بل العصابات الإجرامية لا يمكن في أي حال من الأحوال حصر 
نّما أصبح نشاطها تدرك هذه التنظيمات أن نشاطها لم يعد مقتصرا  على دولة أو إقليم معين، وا 

جرام المنظّم في أنشطة رئيسية وأخرى الإ برز هذه المجالات لعصاباتعابرا للحدود، وت
المخدرات والمؤثرات العقلية، تّجار غير المشروع في المثال الإ مساعدة، ونذكر على سبيل

 تجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، وعمليات تبييض الأموال والفساد بكافّة أشكاله. والإ

ساعدت العولمة والتطور التكنولوجي في ازدياد الجريمة المنظمة من خلال استخدام هذه 
في عملية سير نشاطها، حيث لم تقتصر عصابات الإجرام المنظم الجماعات للتقنيات الحديثة 

نما أصبحت التكنولوجيا أحدث وسائلها.  على استخدام الوسائل التقليدية فقط وا 

تمع الدولي إيجاد حلول كفيلة لمكافحة هذه الظاهرة لهذا الغرض وجب على المج
  الإجرامية، وذلك لما تمثله من خطر سواءا على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي.

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على ضرورة إيجاد  اتفاقياتحيث ألحت 
فقد نصت اتفاقيات الأمم المتحدة  نيةر الوطيقي في مكافحة الجريمة المنظمة عبتعاون دولي حق

في  ، وكذا اتفاقية باليرمو1988، 1971، 1961الثلاثة المتعلقة بتجارة المخدرات لسنوات 
مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات المكملة الخاصة ب 2000إيطاليا لسنة 

كلهّا صراحة لإلزامية  لفساد، تدعواالمتعلقة بمكافحة  2003دا" لسنة "ميري، واتفاقية للاتفاقية
 المنظم. الإجرامالتعاون الدولي من أجل مكافحة ظاهرة 
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ر هادفة لمكافحة الجريمة المنظمة عبوعليه سنتناول في هذا الفصل الجهود الدولية ال
الوطنية من خلال المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسيخصص إلى الجهود الإقليمية الهادفة 

 ر الوطنية.عبلجريمة المنظمة لمكافحة ا
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 المبحث الأول
 إلى مكافحة الجريمة المنظمة الراميةالدولية  أهم الجهود

 العابرة للحدود الوطنية                  
نما هي إن الجريمة   المنظمة عبر الوطنية لا يمكن حصرها في دولة أو إقليم محدّد، وا 

تكاتف كل جهود المجتمع الدولي من أجل الحد منها أو القضاء ظاهرة عالمية، تستوجب 
عليها، لما تمثله من تهديد للأمن الدولي، وعليه لا يزال المجتمع الدولي يبذل الجهود لتعزيز 
دور المنظمات الدولية من جهة والمنظمات الدولية المتخصصة من جهة أخرى في مجال 

دود، ويبرز هذا الجهد من خلال الاتفاقيات الدولية التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للح
 ،(1)الوطنية، وكذا من خلال عقد المؤتمرات الدولية  عنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبرالم

سواء على مستوى المنظمات الدولية )مطلب أول(، أو على مستوى المؤتمرات الدولية المنعقدة 
 في هدا الإطار )مطلب ثاني(.

 المطلب الأول

 المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة إسهام
الوطنية سببا لقيام المنظمات الدولية بإيجاد  قد شكل موضوع الجريمة المنظمة عبرل 

حلول عملية لاتفاق ظاهرة الإجرام المنظم وذلك بمختلف الوسائل ونجد هيئة الأمم المتحدة 
متحدة لمكافحة ر الوطنية، فاتفاقية الأمم العباهتمت بمكافحة الجريمة المنظمة كمنظمة عالمية 

أبرز مثال على هذا  للاتفاقيةمكملة الوطنية وكذا البروتوكولات الثلاثة الالجريمة المنظمة 
الأممي، حيث سنتناول دور الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة)الفرع  الاهتمام

ل( في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الأنتربو  الأول(،ثم دور الشرطة الجنائية الدولية
 )الفرع الثاني(.

 
                                                                 

جر علي محمد شائف الشيباني، وسائل  -(1) المنظمة عبر الوطنية، برنامج لتعزيز اءات التعاون في مكافحة الجريمة الوقاية وا 
 .15، ص2007 مصر، ،ية، القاهرةحكم القانون في الدول العرب
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 الفرع الأول: دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

عرفت هيئة الأمم المتحدة الجريمة المنظمة في مؤتمرها الدولي المنعقد في إيطاليا 
الجريمة المنظمة هي تلك الجريمة المتضمّنة نشاطا »على أنّها:  2000نوفمبر  15بتاريخ 

إجراميا معقدّا، يرتكب على نطاق واسع وتنفذه مجموعة من الأشخاص، ويكون على درجة 
كبيرة من التنظيم بهدف تحقيق الثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب المجتمع 

ائم ضد الأشخاص والأموال وترتبط وأفراده، وغالبا ما يرتكب أفعال مخالفة للقانون ومنها الجر 
 .«معظم الأحيان بالفساد السياسي

مكاسب قانونية عديدة من خلال تصدّيه للظاهرة أي الجريمة  المجتمع الدولي حقّق 
المنظمة والمتمثلة في وجود محكمة جنائية دولية، الأمر الذي يعني تبلور مفاهيم القانون 

 .(1)الجنائي الدولي 

 المجتمع الدولي كثّف جهوده لمواجهة الجريمة المنظمة، من خلال عقد كثف كما 
الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة  اتفاقيةالدولية المعنية بالجريمة، ولعل  الاتفاقيات

تبذلها الأمم المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها أبرز مثال على الجهود التي 
دولية متخصصة بمكافحة أنواع محدّدة من الجرائم، وأبرز مثال  اتفاقياتالمتحدة، كذلك نجد 

 على ذلك نجد:

فيينا  باتفاقية انتهتلمخدرات والمؤثرات العقلية التي الدولية المتعلقة بمكافحة ا تفاقيةالإ -1
 .(2) 1988لسنة 

باتفاقية دولية خاصة  الدولية المتعلقة بتجارة الرقيق الأبيض والتي انتهت تفاقيةالإ -2
 .1950تجار بالأشخاص عام بمكافحة الإ

هي عبارة عن نجد البروتوكولات المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي  
 الدولية، حيث يعتبر البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب للاتفاقياتبروتوكولات مكملة 

                                                                 
في القانون، فرع القانون الجنائي، كلية  الماجستيرنسان، مذكرة لنيل شهادة لإ، الجريمة المنظمة وحقوق اتنوالدين بن تفا -(1)

 .75، ص2011/2012، جامعة الجزائر، و العلوم السياسية الحقوق
 ص ، ص2006امعي، الإسكندرية، مصر، ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجنبيه نسرين عبد الحميد -(2)

128-129. 
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ام العامة، وذلك لذي وردت أحكامه منه للأحكالمهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وا 
، أما القسم الثاني فيتعلّق بتهريب المهاجرين عن طريق البحر 2والمادة  1من خلال المادة 
منه، أما القسم الثالث فهو قسم خاص بالتعاون والتدابير الأخرى من  9إلى  4وذلك من المادة 

 .(1)من البروتوكول  25إلى غاية المادة  19المادة 

تبرز مبادرات الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المؤتمر الخامس 
 1معاملة المجرمين والذي انعقد في جنيف السويسرية من و ة مم المتحدة المتعلق بمنع الجريمللأ

، حيث بحث المؤتمر في إطار البند الخامس من جدول أعماله 1975سبتمبر  12إلى غاية 
ات في أشكال وأبعاد الإجرام المنظم على الصعيدين الوطني والدولي، وكان مجمل تركيزه التغير 

ينصب على الجرائم المتخذة شكل العمل التجاري وجرائم الموظفين وجرائم الفساد بمختلف 
 .(2)أشكاله 

 68توجد أجهزة فرعية أخرى متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، انطلاقا من المادة 
ق الأمم المتحدة الذي يرخص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إنشاء الأجهزة الفرعية من ميثا

التي يقتضي القيام بوظائفه، وذلك بهدف إنشاء لجان للشؤون الاقتصادية وحماية حقوق 
والاجتماعي بإنشاء  الاقتصاديسابقة الذكر أعلاه قام المجلس الإنسان، وانطلاقا من المادة ال

ن الفرعية )أجهزة فرعية( ونذكر منها على سبيل المثال: لجنة المخدرات ولجنة العديد من اللجا
 .(3)منع الجريمة والعدالة الجنائية 

لا بد من التطرق إلى دور هيئة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة وذلك من خلال 
تطوير خطة العمل في مجال الجريمة، فقد جرت عدّة تطوّرات بين مؤتمرات المنظمة، فنجد 

، 1995و 1999التطور الحاصل بين المؤتمر الثامن والمؤتمر التاسع، أي بين عامي 
في جعل الجريمة المنظمة تصبح موضوعا رئيسيا في برنامج الأمم فالمؤتمرين لهما دور 

                                                                 
 .29فات، المرجع السابق، صتدين بن ر النو  -(1)
 .13-06، ص ص2000ار النهضة العربية، مصر، د جرامية المنظمة )دراسة مقارنة(،لإالجماعة اطارق سرور،  -(2)
المنظمة، مقال منشور بمجلة  جريمةأعدها اللواء أحمد جلال عزالدين، الملامح العامة للماهر فوزي، عرض دراسة  -(3)

 .1993سبتمبر  23بتاريخ  273الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، العدد 
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المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ويبرز هذا التطوّر داخل الهيئة الأممية في مجال 
 مكافحة الجريمة المنظمة في أمثلة نذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهي:

كافحتها بلجنة جديدة تحت مسمّى "لجنة تطوير البرنامج باستبدال لجنة منع الجريمة وم -1
 عضوا. 40وّنة من كمنع الجريمة والعدالة الجنائية" الم

أصدر اجتماع للخبراء في "براتسيلافا" )تشيكوسلوفاكيا سابقا( مجموعة  1991في عام  -2
 توصية تتعلق باستراتيجيات التعامل مع الجريمة عبر الوطنية. 15من 

جهزة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة إعادة تنظيم أ 1997م في عام ت -3
الجنائية، وتم إنشاء مركز لمنع الجريمة الدولية لإعطاء الجريمة الأولوية في برنامج 

 .(1) الأمم المتحدة

وتحديد  المعلوماتفالمؤتمرات المتعلقة بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تتيح فرصة لتبادل 
السياسات، كما تعتبر بمثابة مؤتمرات هادفة إلى إرشاد وتوجيه المجتمع الدولي إلى ضرورة 

والتي لا يمكن تقييدها زمانيا  المتزايدةتعزيز الجهود للخروج بحلول لهذه الأنشطة الإجرامية 
 .(2)ومكانيا 

مكافحة الجريمة  الفرع الثاني: دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الأنتربول( في
 المنظمة العابرة للحدود الوطنية

قبل التطرق إلى الدور الذي تلعبه منظمة الأنتربول، لا بد من تعريف لهذه المنظمة، وأهمية 
ما تقوم به من مجهودات في مكافحة الجريمة الدولية بصفة عامة والجريمة المنظمة عبر 

 الوطنية بصفة خاصة.

 الدولية للشرطة الجنائيةأولا: التعريف بالمنظمة 

هي  Interpolوباللاتينية  (،الأنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمعروفة اختصارا 
 1923منظمة دولية حكومية، لها كيان دائم، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية، أنشأت عام 

                                                                 
محسن عبد الحميد أحمد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول ومحاولات مواجهتها إقليميا ودوليا،  -(1)

 .109-108 ص م، ص1999-ه1419السعودية،  رياض،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ال
هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة )القواعد الموضوعية والاجرائية للتعاون الدولي(، دار النهضة العربية، الإسكندرية،  -(2)

 .260، ص2000مصر، 
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ربول في تسهيل التعاون الفرنسية وهو مقرها الدائم، وتتمثل مهام الأنت "ليون"في مدينة 
 .(1)الشرطي، العابر للحدود، ودعم الأجهزة المتعلقة بمنع الجرائم ذات الصبغة الدولية 

 أولا: الإطار التنظيمي لمنظمة الأنتربول

نتربول إلى إيجاد الأرضية الحقيقية لنشاطها، من خلال مؤتمرات تهدف منظمة الأ 
الدولي  الإجراميالشرطة الدولية، حيث تستهدف المنظمة لتحقيق التعاون الدولي في مواجهة 

وأيضا تهدف إلى إيجاد رابط اتصال بين رجال الشرطة في مختلف  المنظم المتزايد باستمرار،
والمعلومات والعمل في المجالات الأمنية المختلفة، وذلك  أنحاء العالم بغية تبادل الخبرات

 التي تهدد الاستقرار في العالم. بغرض مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

من دستور المنظمة على مبدأ تعدد الأجهزة في المنظمة، كما  11نصت المادة  
، وفيما يلي تكوين سنستعرض هذه الأجهزة التابعة للأنتربول واختصاص كل جهاز على حدى

 .(2) واختصاص كل جهاز

 الجمعية العامة-1

بلدان الأعضاء تتألف الجمعية العامة للأنتربول من موفدين معينين من كل بلد من ال
كل ما يتصل بالسياسات والموارد وأساليب العمل والمالية والأنشطة  لاتخاذوهي تجتمع سنويا 

 والبرامج وهي تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا.

أكتوبر  15إلى  11تم افتتاح الدورة الثامنة والسبعون التي انعقدت في الفترة الممتدة من 
وزيرا من  60خاص ومشترك بين الأنتربول والأمم المتحدة حيث ضم أكثر من  باجتماع

 .(3) مختلف أنحاء العالم لمناقشة الخطط المتعلقة بتكثيف دور الشرطة في عمليات حفظ السلام

صدار التوصيات  كما تختص الجمعية العامة للأنتربول بإقرار السياسة العامة للمنظمة وا 
لتي تختص بها، والاتفاقيات التي تعقدها، والخطط التدريبية السنوية والقرارات في المسائل ا

                                                                 
الحقوق، جامعة دمشق، سوريا،  كليةمايا خاطر، الجريمة المنظمة وسبل مكافحتها، أطروحة دكتوراه، قسم القانون الدولي،  -(1)

 .523، ص2011
 .213- 212 ص ص المرجع السابق، آسيا ذنايب، -(2)

 . Interpol Istock :، مصادر الوثيقة2010التقرير السنوي للأنتربول، حقوق التأليف والنشر للأنتربول، -(3)
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قرار استراتيجية للعمل ووضع السياسة  لضباط وموظفي المكاتب المركزية للدول الأعضاء، وا 
 .(1)المالية 

تقوم الجمعية العامة بإقرار المبادئ والإجراءات الملائمة بهدف بلوغ أهداف المنظمة 
قامة الأطر التي   تساهم في مكافحة الجريمة.وا 

من  14يكون التصويت في الجمعية العامة للأنتربول بالأغلبية العادية وذلك طبقا للمادة 
في حالة انضمام دولة لعضوية المنظمة،  2/3 ، كأغلبيةدستور المنظمة، إلا ما استثني بنص

شير في هذا والإسبانية، وننجليزية، الفرنسية، العربية كما أن للمنظمة أربع لغات هي: الإ
الجانب إلى أنه تمّ إقرار اللغة العربية بعد إدخال الاسبانية شريطة أن تتحمل الدول العربية 

 تكاليف ذلك إلى جانب مساهمتها المالية في ميزانية المنظمة.

 اللجنة التنفيذية-2

قاد خلال فترة عدم انع ستراتيجيةالإ ختصاصاتالاهي الهيئة التي تتولى ممارسة 
ثلاثة نواب عن القارات عضوا، رئيس المنظمة و  13الجمعية العامة للمنظمة، تتكون اللجنة من 

أعضاء ينتخبون جميعا من بين مندوبي الدول الأعضاء، يُنتخب النواب وبقية  09الأربعة و
ا سنوات ولا يتم إعادة انتخابهم لنفس الوظائف، ويُراعى في اختيارهم أن يكونو  3الأعضاء لمدة 

 .(2)أو استقالة أي عضو يتم استخلافه  ةمن بلدان مختلفة، وفي حالة وفا

من دستور الأنتربول تتمثل هذه  22وللجنة التنفيذية اختصاصات وهي طبقا للمادة 
 فيما يلي: الاختصاصات

 على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأنتربول. الإشراف -1
 إعداد جدول أعمال الجمعية العامة. -2
 عمل أو برنامج أو مشروع ذو فائدة في مكافحة الجريمة. تقديم أي -3
دارة الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية. -4  الإشراف على عمل وا 

                                                                 
اللبنانية، دون بلد النشر، -الطبعة الثانية، الدار المصريةسراج الدين الروبي، آلية الأنتربول في التعاون الدولي الشرطي،  -(1)

 .8، ص2001

 .214ا ذنايب، المرجع السابق، صآسي -(2)
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 ختصاصات التي تفوضها لها الجمعية العامة.مباشرة كافة الإ -5
تحديد أماكن انعقاد دورات الجمعية العامة في حالة ما إذا أرادت اللجنة التنفيذية أن  -6

 .(1) من اللائحة التنظيمية للأنتربول( 5ادها العادي غير ملائم )المادة مكان انعق
 الأمانة العامة-3

ه في إدارة العمل لا يمكن الاستغناء عن عامة للأنتربول دورا محوريا فعالاتلعب الأمانة ال
من القانون  25المادة  ظمة، حيث أنها بمثابة الهيكل العام للأنتربول، وقد نصتاليومي في المن

 الأساسي للمنظمة على: 

تتكون الأمانة العامة للأنتربول من أجهزة المنظمة الدائمة ورأس الأمانة العامة »
م إقامة كاملة في مقرها بمدينة ليون، حيث توفر له المنظمة المكان م ويقيالأمين العا

خلال إشرافه المباشر على شرافا عاما عليها من مناسب بالدور الخامس منها ويشرف إال
مكتبه التنفيذي، وتضم الأمانة العامة للأنتربول شُعب تتولى كل منها اختصاصات تدخل في 

شعبة القضايا  هو طار، وما يهمنا في هذا الإ«نطاق عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 على النحو التالي:الجنائية الدولية للأنتربول، وتضم هذه الشعبة خمسة زُمر يمكن إيجازها 

 الزمرة )أ(: وهي الزمرة المتعلقة بالوثائق الجنائية.  -1
 الزمرة )ب(: وهي الفئة التي تختص بالمحفوظات المتخصصة.  -2
 الزمرة )ج(: تبحث في قضايا القتل والاغتيال والنهب.  -3
صدار شيكات بدون رصيد   -4 الزمرة )د(: وتتناول جرائم إساءة الأمانة والاحتيال وا 

 ر.والتزوي
 ل ما يتعلق بالإجرام المالي وعلىالزمرة )ه(: وهو النوع الأخير وتعالج بدورها ك  -5

 .(2)سبيل المثال جريمة تزييف العملة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال والفساد 

سنوات ويتم اختياره من بين الأشخاص  05وبالنسبة لتعيين الأمين العام يكون لمدة 
ويختص الأمين العام للأنتربول بتعيين  ،والخبرة في مسائل الشرطةالمشهود لهم بالكفاءة 

                                                                 
 .55-54 ص ص المرجع السابق، اسين فنور،ح -(1)

كلية الحقوق، (، التعاون الإجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، police media centerمركز الإعلام الأمني ) -(2)
 .72صالبحرين،  امعة العلوم التطبيقية،ج
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شتراك في مناقشات الجمعية عليهم، وللأمين العام الحق في الإموظفي الأمانة العامة والإشراف 
 .(1)العامة واللجنة التنفيذية والإدارات التابعة لمنظمة الأنتربول 

موظف يقوم بترأسهم الأمين  300ر من كما يقوم بالعمل حاليا في الأمانة العامة أكث
 .(2) العام

 المكاتب المركزية -4

نتربول على ضرورة القضاء على الجريمة التي تهدد أدركت الدول الأعضاء في الأ
العالم، لما تمثله من خطر على الدول وهو ما استوجب إيجاد تعاون دولي في هذا الإطار، 

صراحة على ضرورة إنشاء مكاتب مركزية وعليه نجد نصوص مواد دستور الأنتربول تنص 
(، وهذا يتم على إقليم كل دولة عضو، 33والمادة  31وطنية للشرطة الجنائية الدولية )المادة 
من دستور المنظمة كجهاز من الأجهزة المكوّنة لبنيان  5حيث تعتبر هذه المكاتب طبقا للمادة 

 .(3) منظمة الأنتربول

عبر الوطنية،  المنظمةهناك عوائق تقف أمام هذا التعاون الدولي في مكافحة الجريمة  
وكل هذه العوامل تجعل من الصعب على أجهزة الشرطة في هذه الدول التعاون في مكافحة 
الإجرام المنظم، ولهذا ارتأت منظمة الأنتربول تجاوز العوائق من خلال إنشاء المكاتب المركزية 

في الدولة والمكاتب  يث يعتبر كل منها بمثابة رابط اتصال بين سائر إدارات الشرطةالوطنية، ح
المركزية، حيث يعتبر كل منها بمثابة رابط اتصال بين سائر إدارات الشرطة في الدولة 
والمكاتب المركزية الوطنية المتمثلة في الدول الأخرى والأمانة العامة للأنتربول، ويعمل كمحور 

  ي للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة ذات الصبغة الدولية.أساسي رئيس

وتحصل المكاتب الإقليمية من طرف المكاتب الوطنية المركزية على المعلومات الجنائية 
، وتقوم بإعلام الأمانة الخاصة بهذه العمليات الشرطية التي تكون الأساس للتعّاون الدولي

                                                                 
، 2004مصر،  والتوزيع، راك للنشرتريمة المنظمة، الطبعة الأولى، إيعلاء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الج -(1)

 .52ص
 .20صالمرجع السابق،  عبد الكريم حيمر، -(2)

 .49ين فنور، المرجع السابق، صحاس -(3)
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تخاذ إجراءات النّشر عن المجرمين الهاربين محل البحث من الدول أو على العامة لإ
 .(1)المسروقات المستولى عليها والتي تحوزها هذه العصابات الإجرامية 

 المستشارون -5

حيث يمكن للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أن تستعين ( Advisersتعرف باللاتينية )
والفنية، ويكون دورهم استشاريا بحتا، ويعني هذا أن رئيسهم بمستشارين لدراسة المسائل العلمية 

لا يكون إلا  ستشارةالإمتعارف عليه أن اللجوء إلى  غير ملزم اتجاه المنظمة، ولكن ما هو
 .(2) مر ما، أو اتّخاذ قرار بشأن مسألة محددة مسبقاة الملحّة لذلك، وذلك وقوفا على أللحاج

المنظمة نجد أنه أجاز العودة لرأي المستشارين فيما  من دستور 34بالرجوع إلى المادة 
، حيث تقوم اللجنة التنفيذية للمنظمة بتعيين عدد مقبول من به قد يثور من أمور علمية والعمل

سنوات، شريطة أن يكونوا من ذوي الخبرة والدراسة في  3المستشارين في المنظمة وذلك لمدة 
كما ولهم  بوظيفتهم فتقتصر على إبداء الرأيا فيما يتعلق المسائل العلمية التي تهم المنظمة، أم

 تصويت.ق المشاركة في المناقشات من دون ح

 جريمة ذات الأولوية لعمل منظمة الأنتربولثانيا: مجالات ال

وهو  ،"العابر للحدود الوطنية"بطابع  تتسم العديد من الجرائم في القرن الحادي والعشرين 
، وهنا لا بد من التركيز على ستة مجالات فاعلة وذات ريحاما يستوجب تحركا دوليا ص

الأولوية فيما يتعلق بالجريمة المنظمة حيث يمكننا في هذا الصدد تقديم مبادرات ملموسة 
حداث تغيير حقيقي وجذري في مجال التعاون الدولي في مكافحة نشاط عصابات الإجرام  وا 

 .(3)المنظم 

المنظمة عبر الوطنية تقوم منظمة الأنتربول بمشروعين ففي مجال مكافحة الجريمة  
 رئيسيين هما:

                                                                 
منيرة مقدّر، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي  -(1)

 .175-174 ص ص، 2005-2004محمد خيضر، بسكرة، لحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  مقال منشور على الموقع : ،لبويرةاكلي محند أولحاج آلجامعة العقيد المنتدى الرسمي  -(2)

http ://www.cubbouira.3oloum.org 
 .16، صالسنوي للأنتربول، المرجع السابقالتقرير  -(3)
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هذا بهدف التصدي  ،" Meillenium" و " Asian Organized Crime "مشروع
سيع مداها الجغرافي ونطاق سيوية التي تقوم بتو الآاعات الإجرام المنظم الأوروبية و جديا لجم
 نشاطها.

طور بناءا على طلب من  ،جرام المنظم الأوروبيةمشروع الأول المتعلق بمجموعات الإفال
 استخباريةتحليلي وبيانات  بإسنادمجموعة الدول الثماني الكبرى ويقوم بتزويد البلدان الأعضاء 

حيث  ،جرامية وتاريخهاظم وعناصرها وهيكلتها الإدارية وأساليبها الإجرام المنعصابات الإ بشأن
نفس الحال جرام المنظم الأوروبي وهو ات صلة بالإومنظمة ذ اسم 4200 ما يقاربتم إضافة 

 .(1) قاعدة البيانات في المنظمة فيما يتعلق بعصابات الإجرام المنظم الآسيوي التي تتم في

اذ ك لفائدة موظفي إنفنتربول على تطوير شبكة واسعة من برامج التدريب وذليعمل جهاز الأ
عاون الأمني الدولي في مكافحة نموذجا للت القوانين عبر العالم حيث يمثل جهاز الانتربول

راته ومشاريعه الهادفة الى تحقيق عمل ويتوجب على الدول الاستفادة من خبجرام المنظم الإ
من دولة معينة بل تعد تهدد أ جرامية التي لمخباراتي منظم لمكافحة الأنشطة الإواست أمنى

  .(2) كبيرة عالمية أصبحت مشكلة

التي تدخل ضمن اختصاصات منظمة الأولوية لى مجالات الجريمة ذات بالرجوع إ
  .بالتفصيل لكل مجال على حدى تطرقنسنتربول يمكن حصرها فيما يلي وبعدها الأ

 من العدالة دعم التحقيقات المتعلقة بالفارين في مجال -1

ية يتجلى نشاط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بشكل واضح من خلال القيام بعمل
كمتهم حيث يعتبر تسليم المجرمين أبرز صور التعاون الذي تقوم تسليم المجرمين ومحا

سبق التابعة لها والتي  المركزيةنتربول والمكاتب الدولية بتنظيمه كما وأن لمنظمة الأ الاتفاقيات
جراء يمهم للعدالة وذلك من خلال سرعة إدور بارز في مجال ضبط المجرمين وتسلالتطرق لها 

 للأمانةطلبات التسليم  بإرسالحيث تقوم المكاتب المركزية  ،البحث وضبط المجرمين الهاربين
                                                                 

مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بدون سنة نشر،  -(1)
 .274-273 ص ص

في العلوم مولود بوعقادة، الجرائم الاقتصادية والمالية وسبل محاربتها دوليا ووطنيا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -(2)
 .110، ص2014-2013عمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، عين الدفلى، أالسياسية، تخصص إدارة 
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متضمنة كافة البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه وتقوم  للأنتربولالعامة  
ذا تبين لها أالأمانة العامة بدورها بدراس ن المنظمة لها الحق في التدخل ة المعلومات وبحثها وا 

 ر نشرة دولية حمراء للبحث توجه للمكاتب الوطنية المركزية في الدول الأعضاء.بإصدا

 في مجال دعم التحقيقات المتعلقة بالفارين من العدالة  -1
 .في مجال مكافحة الإرهاب الدولي -2
 الفساد.في مجال مكافحة الاجرام المالي و  -3

 
 العدالةفي مجال دعم التحقيقات المتعلقة بالفارين من  -1

ية نشاط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بشكل واضح من خلال القيام بعمل يبرز  
برز صور التعاون الذي نقوم حيث يعتبر تسليم المجرمين أالتسليم المجرمين ومحاكمتهم، 

التي نظمة الانتربول والمكاتب المركزية التابعة لها و ن لمبتنظيمية، كما وأالاتفاقيات الدولية 
بط المجرمين وتسليمهم للعدالة وذلك من خلال سرعة دور بارز في مجال ضسبق ذكرها لها 

طلبات التسليم  بإرسالحيث تقوم الكاتب المركزية اجراء البحث وضبط المجرمين الهاربين، 
وتقوم المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه، متضمنة كافة البيانات  للإنتربولالعامة  للأمانة

ن لها المنظمة لها الحق في التدخل ذا تبيّ اسة المعلومات وبحثها، وا  بدورها بدر الأمانة العامة 
 .(1) وطنية المركزية في الدول الأعضاءبإصدار نشرة دولية حمراء للبحث توجه للمكاتب ال

في تزايد مستمر ففي  شرات الحمراء للأنتربولن حسب النّ ن الأشخاص المطلوبينلاحظ أ
 مرور سنة أما بعد ،شخص 3126كان عدد الأشخاص المطلوبين يقدر بحوالي  2008عام 

 أي ،نتربولشخص مطلوب للأ 5020ارتفعت النسبة لتصل الى حوالي  2009أي في عام 

                                                                 
توقيف عدد بارز من المجرمين المطلوبين من الأنتربول بموجب نشرات حمراء صدرت في حقهم نذكر  2009تم في عام  -(1)

 من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: 
لت في عام هو موظف رواندي فار من العدالة مطلوب بتهم متصلة بالإبادة الجماعية التي حص :ينروإيمانويل أوا -1

 اليا.طي إيوتم توقيفه ف 1994
وتم توقيفه  هو من جنوب إفريقيا مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال و":لسنجورج ديرك المعروف بـ "بري -2

 ب محاولة السطو على بنك، أنظر التقرير السنوي للأنتربول.افي بيلاروسيا في أعق
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ضبط الشخص في أي من تلك الدول يقوم المكتب  وفي حالة، %61بزيادة تقدر بنسبة 
 وعلى هذه ،مماثل في الدولة الطالبة للتسليمفي المنظمة بإخطار المكتب الالمركزي الوطني 

  .قرب وقتالمكاتب المركزية تأكيد ذلك في أ وعلىليها الأخيرة تأكيد طلب تسليم الشخص إ

سليم الت اتفاقياتي مجال تسليم المجرمين عهدت بعض نتربول فنتيجة للدور الفاعل للأ
بين  1975ة عام الأوروبية لتسليم المجرمين المبرم تفاقيةكالإ ،فمهمة ضبط المجرمين للمنظمة

  .(1) دول المجلس الأوروبي

 مجال مكافحة الإرهاب الدولي في -2

نما اتسعت لتصبح ظاهرة وا   ،مية لا تغني مجتمع معين أو إقليمالإرهاب هو ظاهرة إجرا
  .ستقرار الدوليالإوهي ظاهرة تهدد  ،مثل باقي الجرائم الدولية الأخرىدولية مثلها 

ن الإرهاب هو مشروع مهيكل يتدرج بحمل سرية تامة وله قانون داخلي لتنظيم كما أ
ويستخدم وسائل العنف والتهديد بواسطة مجموعات ضد افراد او جماعات او دول وينتج  العمل،

  .(2)للأفراد عنه تهديد الحريات الأساسية 

مريكية بتاريخ لايات المتحدة الألتي وقعت في الو الهجمات الإرهابية اسببت 
ؤمن صبح العالم يأفي زيادة أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي و  11/09/2001

رض الواقع للسيطرة على الظاهرة التي صارت عالمية حتى بضرورة التعاون الحقيقي على أ
الموقعة في نيويورك و  جمات الإرهابيةاثمرت هذه الجهود عن اتفاقية دولية تتعلق بقمع اله

 .(3)وتوصيات لجنة مكافحة الإرهاب  12/01/9981

 

 

                                                                 
 .222-221 ص آسيا ذنايب، المرجع السابق، ص -(1)
، 2010-2007، 18الجريمة المنظمة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة فؤاد كرّوم،  -(2)

 .02-01 ص ص
الحديث، الإسكندرية، مصر،  أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة )الإرهاب وغسيل الأموال(، دار المكتب الجامعي -(3)

 .88- 87صص  ،2009
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 الفسادمكافحة الاجرام المالي و في مجال -3

كانت الجهود التقليدية المتعلقة بعملية مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي والوطني 
هذا اصبح من ن فيها لكن تتجه أساسا الى مصادرة المواد المخدرة وضبط الأشخاص المتاجري

إضافة الى  بالأموالن بنفس الأموال المحصلة من هذه التجارة يتم بها التلاعب الماضي لأ
 انتشار الفساد من طرق تلك العصابات المنظمة واصبح غسل الأموال من المشاكل المتفاقمة

رية الدولارات في الأنشطة التجا جرام تقوم بإدخال ملاييرحول العالم حتى أصبحت عصابات الإ
سات داخل الدولة ومما لا شك فيه ؤدي بالنتيجة الى فساد المؤسي ما وكذا الأسواق المالية وهو

 .(1) ن التصدي لعملية غسيل الأموال سيؤدي حتما الى انحصار معدلات الجريمة حول العالمأ

ففي السنوات  ،ير نتيجة لتطور إجراءات مكافحتهان أساليب جرائم الأموال تتغأكما   
زيادة في تعقيد  ل الأموال المعروفة اختصاراالأخيرة سجلت لجنة العمل المالي لمكافحة غسي

لهذا الغرض كما تم عقد العديد من المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الأساليب المستخدمة 
من خلال الأموال المحصلة من العملية كما تعمل لجنة  عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 

يا على حث البلدان المعنية اتخاذ التدابير الضرورية غير المتعارضة مع النظم الوطنية حال
الداخلية التي تهدف الى مكافحة غسل الأموال مع التوصيات الجديدة للجنة العمل المالي 

 .  (2)وبتنفيذ هذه التدابير الفعالة في سبيل الخروج بحل لمشكلة الجريمة المنظمة 

 المرتبطة بالجريمة المنظمة مثل جريمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والجرائم المالية
حيث  ،رسال الطلب للمنظمة الدولية للأنتربولإ يمكن من خلاله للدولة الطالبة تسليم المتهم

عتقال المؤقت بمعنى التحفظ على الشخص يمكنها أي الدولة في حالة الإستعجال طلب الإ
و البرق أنتربول طلبا عن طريق البريد الطلب المراد تقديمه للأهذا ن يكون المطلوب شريطه أ

 .(3) ي وسيلة أخرى ممكنةأو بأ

                                                                 
تجار غير المشروع لإ(، تقرير عن اFMENA FATفريقيا )إمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال مجموعة العمل ال -(1)

 .23، ص2011بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، 
 .160، ص2008يوسف أمير فرج، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -(2)
تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  ه،وال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراغسيل الأمدليلة مباركي،  -(3)

 .273، ص2008-2007العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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خصائيين على والفساد والمكونة من أ بالأموالتعمل الخلية الخاصة بالجرائم المتعلقة 
ليها من المكاتب المركزية وبخاصة تحرك رؤوس إجمع ودراسة وتحليل المعلومات التي ترد 

جاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية اطات مرتبطة بالإرهاب الدولي والإتوالناتجة عن نشالأموال 
طريقة  لأخرىحتى يتسنى لهذه الخلية إيجاد مصدر تلك الأموال طريقة نقلها من دولة 

جرامية هذا النوع من التنظيمات الإ يأخذهااستعمالها وكل هذا يهدف معرفة الهيكلة التي 
المناسبة ولابد من الإشارة  باتخاذ الإجراءات، حتى تقوم عنية بمثل هذه الجرائمللدول الم وتبليغها
نجاز عدة مشاريع لها صلة بعمليات تبييض الأموال ماعات ساهمت في إن هذه الجإلى أ

نتربول بالطريقة مع إخطار الدول في الأ ،جرامي وطريقة التصدي لهلنشاط الإالناتجة عن ا
 . (1) ذة لهذا الغرضوالأساليب الجديدة المتخ

 المطلب الثاني 

مكافحة الجريمة المنظمة العابرة  إطارهم المؤتمرات الدولية المنعقدة في أ
 للحدود الوطنية

تنوع دور هيئة الأمم المتحدة كهيئة دولية فاعلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة 
معينة من الجرائم نذكر على حيث نجد الهيئة الأممية ركزت في مكافحتها للظاهرة على أنواع 

ى كما لم تتوان بالأشخاصتجار بالمخدرات والجرائم المالية والإ تجار، مكافحة الإسبيل المثال
التعاون الدولي في  في مجال عقد ندوات ومؤتمرات تصب في مجملها مم المتحدة فيمنظمة الأ
 1990حيث قامت الأمم المتحدة بعقد مؤتمرها الأول في عام  ،الجريمة العابرة للحدودمواجهة 
للخبراء  1991م صدر اجتماع عاأجرام المنظم كما قاعدة لمنع الإ 24، ويبني المؤتمر في كوبا

 مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ستراتيجيات التعاملتوصية تتعلق بإ 15

                                                                 
 .25السابق، ص حاسين فنور، المرجع -(1)
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القاهرة  ومؤتمر 23/12/1994بتاريخ خرج مؤتمر نابولي السياسي المنعقد في إيطاليا 
الخاص بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بتوصيات تصب في مجملها  1995في مصر لسنة 

  .(1) شكالهاأحول موضوع التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة 

من ري مكافحة الظاهرة نه ولكون الموضوع يتعلق بالجريمة المنظمة فمن الضرو أكما 
ن موضوع الجريمة خلال ما خرجت به توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة لهذا الغرض لأ

عمال المنظمات الدولية بصفة عامة والأمم المتحدة مة من المواضيع البارزة في جدول أالمنظ
مهمة مناقشة ظاهرة  يمة والعدالة الجنائية أوكلت لهامنع الجر  ن لجنةأبصفة خاصة حيث نجد 

ة المنظمة عبر الوطنية وذلك من خلال مؤتمر دولي يعنى بدراسة الظواهر الاجرامية الجريم
 .(2) ة وتطوير أساليب معاملة المجرمينالمختلف

 1995 لسنة مؤتمر القاهرة في جمهورية مصر العربية :الفرع الأول

المجرمين نبه المجتمعون في المؤتمر العالمي التاسع لمكافحة الجريمة المنظمة ومعاملة 
إلى ضرورة توصل  1995مايو  24الى غاية  21ممتدة المنعقد في القاهرة في الفترة ال

تفاق موحد حول مفهوم الجريمة المنظمة وتفسيرها وبيان أركانها كخطوة لى إالمجتمع الدولي إ
على المستوى الدولي في سبيل التعاون لمكافحتها حتى يتم جوهرية لتنظيم الجهود المبذولة 

وكانت من بين المواضيع الأربعة ،  (3) تجاوز كافة العقبات وتسريع العمل الدولي المشترك
مكافحة الجريمة المنظمة » عمال المؤتمر التاسع هو موضوع بعنوان :أالمدرجة ضمن جدول 

في قراره  جتماعيوالإ قتصاديالإالمجلس  كما دعا، «لوطنيا عبرعلى الصعيدين الوطني 
جديدة شكال الإلى ضرورة تجريم الأ 1995فيفري  15الصادر بتاريخ  212/ 1995رقم تحت 

ر الوطنية، بصفة خاصة تلك الناتجة عن استخدام التكنولوجيا بللجريمة المنظمة الوطنية وع
الإرهابية،  الحديثة والتي نذكر بعضها على سبيل المثال، جريمة غسيل الأموال، الأنشطة

إلخ،  بالمخدرات والمؤثرات العقلية، سرقة الآثار، جرائم المعلوماتية...تجار القرصنة البحرية، الإ
                                                                 

الوطنية من المحلية إلى الكونية، أطروحة للدراسات العليا، جامعة ذياب البداينة، مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  - (1)
 .12مؤته، الأردن، بدون سنة، ص

رائد في قوى الأمن الداخلي لدورة نقباء  لرتبةيني، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، بحث مقدم للترقية يعارف غلا -(2)
 .33، ص2008 مصر، من الداخلي،لألمرشحين لرتبة رائد، معهد قوى اا
 .66نورالدين بن تفات، المرجع السابق، ص -(3)
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للأمم المتحدة، تقرّر من خلال المؤتمر  والاجتماعي الاقتصاديومن خلال توصيات المجلس 
الدولية الجماعية والثنائية لمواجهة كافة أشكال الجريمة  الاتفاقياتإلزامية الدول الأعضاء بإبرام 

مل على تطوير السياسة الجنائية من تجريم وعقاب ورقابة وتنفيذ لزيادة الفعالية المنظمة، والع
 .(1)في مكافحة الجريمة المنظمة 

 2000 نا في النمسا لسنةيرع الثاني: مؤتمر فيالف

تحت تسمية  2000أفريل  17إلى غاية  10انعقد مؤتمر فيينا في الفترة الممتدة بين 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتحديات الجديدة في القرن التعاون الدولي لمكافحة »

أول مؤتمر ينعقد في مطلع الألفية، فقد تضمّن في جدول أعماله  ولكونه، «الحادي والعشرين
اتخاذ تدابير جديدة وفعّالة في إطار منع الجريمة ومعاملة المجرمين، حيث ناقش المؤتمر 

 المحاور التالية بيانها: 

وتعزيز الترتيبات والصكوك العالمية والإقليمية ودون الإقليمية في المجالين تحديث  -1
 القانوني والتقني بهدف مراقبة ومنع الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

 مية هي الهدف الرئيسي لعصابات الإجرام المنظم.فكرة أن الدول النامراعاة  -2
ومكافحته أولوية للبرامج الخاصة مكافحة غسيل الأموال جوهر الموضوع، كما أن الفساد  -3

 بموضوع مكافحة الجريمة المنظمة.

خرج المؤتمر العاشر إلى إصدار إعلان فيينا الذي أكد على جسامة الأخطار المترتبّة عن 
بين  رتباطاتوالإة وبشكل خاص الجريمة المنظمة ارتكاب جرائم خطيرة ذات صبغة دولي

 .(2)مختلف أشكالها 

 2005 لسنة ار بانكوك في تايلندالفرع الثالث: مؤتم

انعقد المؤتمر الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة التايلندية  
، حيث تناول المؤتمر في البند 2005أفريل 25إلى 18 "بانكوك" وذلك في الفترة الممتدة بين 

صبح الخطر الذي تسببه والمالية، بحيث أ قتصاديةالإلسادس من جدول أعماله الجرائم ا
                                                                 

 .11فؤاد كرّوم، المرجع السابق، ص -(1)

 .34ني، المرجع السابق، صييعارف غلا -(2)
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والمالية وكل ما يرتبط بها، في تزايد كبير خلال العقود الماضية، فقد  قتصاديةالإالجريمة 
مريكية أضرّت هذه الحوادث في أوروبا والولايات المتحدة الأ حدثت سلسلة من الحوادث الشهيرة

بمصداقية عدد كبير من الشركات المالية العالمية، وأدت في النتيجة إلى إشهار إفلاسها، وتم 
لحاق ضرر   .قتصاديينالإكبير بالمستثمرين والمتعاملين فقدان الوظائف وا 

ر العنيفة يشير في العموم إلى كل الجرائم غي "الجريمة الاقتصادية والمالية"مصطلح 
 .(1)قتصادية كبيرة تؤثر على التنمية في الدول التي تنتج عنها خسائر إ

ن المدة التي انعقد فيها المؤتمر شهدت تغيرات مؤتمر بانكوك نجد أنه نوّه إلى أ 
ن المؤتمر تبعه مؤتمر الأمم ويجب التنويه في هذا الصدد إلى أ متسارعة في صور الإجرام،

جمهورية السلفادور، وخلُص المؤتمر بتوصيات أبرز ما جاء في  2010المتحدة وهذا في سنة 
مهاجرين بطرق غير فيها الإقرار بضرورة اتخاذ تدابير جنائية فعّالة بغرض التصدّي لتهريب ال

، وغيرها من الجرائم من خلال وضع التشريعات اللّازمة (2)تجار بالأشخاص شرعية، وكذا الإ
هذا النوع من الجرائم، أيضا ضرورة توثيق التعاون  والتدابير الصارمة بهدف منع ومكافحة

 .(3)الدولي في المجال وذلك على كافة المستويات 

و قررت  2015 في سنة "الدوحة"انعقد المؤتمر الثالث عشر في العاصمة القطرية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 

دولة، إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعماله  142شخص يمثلون  5000
و قتصادية، كما تطرق إلى قضايا الإرهاب الدولي التصدي للتحديات الإجتماعية و الإبهدف 

سيل الأموال، و الجرائم الإلكترونية، و تزامن انعقاد مؤتمر الدوحة مع استكمال الإستعدادات غ
المتركزة أساسا على ربط مكافحة  2030لإطلاق الخطة الأممية الجديدة الممتدة إلى غاية سنة 

 )4(بتحقيق التنمية و مواجهة الفساد.الإرهاب 
                                                                 

 .186يوسف أمير فرج، المرجع السابق، ص -(1)
ني خاصة من البشر تعاتجار بالأشخاص هو ذو طبيعة خاصة باعتبار موضوعها سلعة متحركة ومتجددة هي فئة لإا -(2)

واجتماعية ، وهم غالبا من فئة النساء والأطفال وتنتج عن هذه الجريمة آثار اقتصادية جتماعيالاالفقر والبطالة وعدم الأمن 
 ، من بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال.خطيرة على المجتمع ككل

 .520السابق، ص مايا خاطر، المرجع -(3)

 مؤتمرالأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مؤتمر قانوني دولي، مقال منشور على موقع الجزيرة.نت. -)4(
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 المبحث الثاني
إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود  الراميةالجهود الإقليمية 

 الوطنية
قبل التطرّق إلى الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا بد من 
تعريف المنظمات الإقليمية، المقصود بها تلك التجمعات الدائمة التي تقتصر على مجموعة من 

ولية لحفظ السلم وتنمية علاقات التعاون فيما بينها، الدول المتقاربة الناشئة عن طريق اتفاقية د
كما يعرّفها بعض فقهاء القانون الدولي على أنها هيئات دائمة تضم في منطقة جغرافية معينة 
مجموعة من الدول التي تجمع فيما بينها روابط الجوار والمصالح المشتركة، والتقارب الثقافي 

ها على حل النزاعات بالطرق الودية وعلى حفظ الأمن واللغوي والتاريخي، وتتعاون فيما بين
 .(1)والسلم في منطقتها، كما تعمل على حماية مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والثقافية 

وطنية، لا بدّ كما سبق دراسة الجهود الدولية الهادفة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال
تعاون مجموعة من الدول على المستوى  خر من الجهود والذي يقوم علىمن دراسة النوع الآ

الإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة، وهذه الجهود هي الجهود الإقليمية، حيث نجد مجموعة 
عبر الوطنية، وعليه سنقوم من التجمعات الإقليمية لها دور بارز في مكافحة الجريمة المنظمة 

سنخصص المطلب الأول من المبحث إلى بحث بدراسة هذه الجهود الإقليمية، حيث مال في هذا
فعالية المنظمات الإقليمية في مكافحة الجريمة المنظمة، أما المطلب الثاني فنخصصه لدور 

 المنظمات الإقليمية الأخرى التي عالجت مشكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 

 

 

 

                                                                 
 .194، ص2005معية، الجزائر، االقانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجعمر سعد الله،  -(1)



 الوطنية للحدود العابرة المنظمة الجريمة مكافحة في كضرورة الدولي التعاون   ل الفصل الأو

 

27 
 

 المطلب الأول

 ابرة للحدود الوطنيةالمنظمات الإقليمية في مكافحة الجريمة المنظمة الع دور
يتجلى دور المنظمات في مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الإقليمي من خلال  

الجهود التي تبذلها هذه المنظمات في سبيل إيجاد حلول والخروج بتوصيات متعلقة بمكافحة 
رات الظاهرة الإجرامية، لذلك نلاحظ أن المنظمات الإقليمية تقوم بعقد مؤتمرات وتخرج بقرا

 وتوصيات يكون لها دور في معالجة ظاهرة الإجرام المنظم.

سلكت الدول منهج آخر من التعاون وهو التعاون الشرطي فيما بينها، بصفة خاصة مع 
يث حرصت على التعاون فيما بينها بإنشاء أجهزة إقليمية ازدياد انتشار الجرائم الخطيرة، ح

برام   .(1)تكفل التعاون الإجرائي على أقاليمها  اتفاقياتمتخصصة وا 

الأوروبي كمجموعة إقليمية في مكافحة الجريمة  تحادالإدور  حيث سنتناول 
المنظمة عبر الإفريقي في مكافحة الجريمة  تحادالإنقوم بدراسة دور )الفرع الأول(، ثم المنظمة

مؤتمراتها وندواتها والمتعلقة  سنتناول دور جامعة الدول العربية من خلالالوطنية، وفي الأخير 
 فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفرع الثالث(.بمكا

الأوروبي كمجموعة إقليمية فاعلة في الفضاء الأوروبي في  تحادالإ الفرع الأول: دور 
 مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

عبر الوطنية من خلال التعاون يتجسد التعاون الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة  
 "ماستريخت"وكذا معاهدة  (Schengen) "شنغن"في معاهدة المرتبط أساسا مني، و الأ
(Mastricht،)  وروبولاليوجهاز (Eropol ) طرّق لكل منها على حدى على النحو التالي:نتو 

 (Schengenمني الأوروبي في إطار معاهدة شنغن )التعاون الأ أولا:

 تحادالإمن قبل حكومات دول  1985جوان  24بتاريخ  "شنغن"تم إبرام معاهدة  
تضم دول )بلجيكا، ، و (Benelux)المعروفة بمصطلح "البنيلوكس" و الأوروبي الإقتصادي 

دريجي لمراقبة كان موضوع المعاهدة يتعلق بالإلغاء التورغ، هولندا، ألمانيا، فرنسا(، و لوكسمب
                                                                 

 .183المرجع السابق، صمنيرة مقدر،  -(1)
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التعاون بين مختلف دول مجلس التعاون الأوروبي بما في ذلك  تعميقالحدود المشتركة و 
 .(1) التعاون القضائي

وذلك  تحادالإاستهدفت المعاهدة بصفة رئيسية ضمان حرية تنقل الأشخاص التابعين لدول 
 26من بينها التدابير الخاصة بالتعاون الشرطي المستمد من المادتين بمباشرة تدابير تعويضية و 

 11يز التنفيذ في التي دخلت ح 1962جوان  27البنيلوكس المبرمة بتاريخ  يةاتفاقمن  27و
 أبرز محاور هذه التدابير:، و 1967ديسمبر 

 حق المراقبة العابرة للحدود (أ

مفادها أنه يمكن لمأمور الضبط القضائي التابع لإحدى  الاتفاقيةمن  40طبقا للمادة 
في إطار فيه داخل الإقليم الخاص به و  بهاالذي يراقب مشتالمنظمة للمعاهدة و  الأطراف

إجراءات الضبط القضائي أن يداوم على المراقبة داخل الإقليم التابع لطرف آخر منضم 
ة المحققين في للمعاهدة، كما تشمل المراقبة في الإجراءات التي من شأنها أن تباشر بواسط

القبض، كما ستجواب و والإئي باستثناء إجراءات التفتيش ضابصدد تحقيق قالدولة المطلوبة و 
تلقي المعلومات تلقائيا من طرف يجوز أن تتمثل في اقتفاء الأثر والمعاينة والتقاط الصور و 

 .(2) الشهود

 حق التتبع العابر للحدود (ب

تطبق فقط في حالة التلبس بالجريمة و  40جاءت مكملة للمادة  التيو  41ورد في المادة  
 وخارجأو حالة هروب المتهم حيث تسمح للمحققين بملاحقة المتهم دون تصريح مسبق 

لا يمكن إخطار السلطات المختصة لهذه شرع في الهروب إلى دولة مجاورة و الحدود عندما ي
 الدولة في الوقت المناسب بهذا الهروب.

                                                                 
النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الدولية والقوانين الوطنية، دار تفاقياتلإ، الجريمة المنظمة في إطار افائزة يونس الباشا -(1)

 .468، ص2002
، 1998مصر،  القاهرة، دار النهضة العربية، ، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية،محمد سامي الشوا -(2)

 .210ص
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ستوجب قدر كبير من الدّقة، إذ يشترط فيه أن تكون نتيجة لخطورة الإجراء فممارسته تو 
الجريمة في حالة تلبس)هروب(، وأن قائمة الجرائم التي يمارس من خلالها هذا لاحق كقاعدة 

 .(1) عامة أقل عددا مقارنة بنظيرتها المتعلقة بالمراقبة العادية

المعاهدة تترك مهمة نظرا ينطوي عليه من مساس بالسيادة فإن أما بالنسبة لمفهوم التتبع و 
مارسة حق التتبع تحديد مضمونه للدول سواء فيما يتعلق بسلطة استجواب إدارات المحققين أو م

الفرنسية، وبخلاف ذلك لا للدولة  استجوابتسمح ألمانيا بحق المكان، فمثلا من حيث الزمان و 
فيما يتعلق بإجراء الأجانب، أما ط القضائي من نسا بهذا الحق بالنسبة لمأموري الضبتسمح فر 

 .(2) القبض لا يجوز ممارسته إلّا بواسطة رجال شرطة فرنسيي الجنسية

حيث تضمن لائحة تنظيمية  تفاقيةللإتم إقرار بروتوكول مكمل  1990جوان  19بتاريخ 
أقرت اللائحة نظاما طي والأمني و حيث نظّم الفصل الثالث منها مجال التعاون الشر  تفاقللإ

هذا ح بتوفير المعلومات عن الأشخاص والأشياء من خلال مراقبة الحدود و ماستخباراتياً يس
لوجي في مجال مراقبة المستندات الأمر عمَّق من مجال التعاون الشرطي إعمالًا للتطور التكنو 

 .(3) الوثائق المتعلقة بتنقُّل الأشخاص عبر الحدودو 

 (Mastricht)ثانيا: التعاون الأمني الأوروبي في إطار معاهدة "ماستريخت" 

و ما وفرته من تسهيل  1992فيفري  07تم التوقيع على معاهدة ماستريخت بتاريخ 
استغلت عصابات ة الأشخاص و السلع و الخدمات(، و )حرك للحركة بين الدول الأوروبية

دفع الدول  زيادة نشاطها الإجرامي، و هو ماالإجرام المنظم هذه التسهيلات من خلال 
من القرارات و الأوروبية إلى إيجاد تعاون أمني أكثر تطوراً و أكثر فعالية تمثل في مجموعة 

قد أحدثت ، و (4) الاتحاد الأوروبيالتي استهدفت مكافحة الجريمة المنظمة بين دول  تفاقياتالإ
لتعاون شرطي أوروبي من خلال الباب السادس "ماستريخت "هيكلًا جديداً حيث أسست  اتفاقية

                                                                 
 .209، نفس المرجع السابق، صمحمد سامي الشوا -(1)
 .211، صنفسهالمرجع -(2)
 .409، المرجع السابق، صفائزة يونس الباشا -(3)

خالد بن مبارك القروي، التعاون الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أطروحة دكتوراه، قسم  -(4)
 .158، ص2006العلوم الأمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، فلسفة 
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ف آلية للتعاون و القضايا  الداخلية و منحت الدول للأطراالمتعلق بالتعاون في مجالات العدالة 
 .(1) التعاون الجمركي دون المساس بحرية تنقل الأشخاص حماية للأمن الأوروبيالشرطي و 

الأوروبي، حيث نصت الأخيرة  الاتحاد اتفاقيةمن  38تم التأكيد على ذلك طبقا للمادة  
اليوروبول( جهاز الشرطة الأوروبية )بين الأجهزة الأمنية المختلفة و  على إلزامية التعاون المباشر

ت التهريب غير المشروع الأوروبي لمنع عمليا الاتحادمراقبة الحدود بين دول بهدف ضبط و 
المباشر بين عناصر  الاتصالالتأكيد على ضرورة للأشخاص ومتابعة مصادر الأموال و 

 الشرطة الأوروبية.

 2002جوان  13الأوروبي بتاريخ  تحادالإفيما يتعلق بمجال تعّقُّب المجرمين تبنى و  
 .2 قراراً إطارياً يقضي بإمكانية إصدار أمر قبض أوروبي

كما سبق ذكره جعل اليوروبول ن التعاون بين الأجهزة الأمنية و يجب الإشارة إلى أ لا بد
سع مجال اختصاصه كآلية فعَّالة لردع عملية الإتجار بالمخدرات حتى ات تلجأ إليه تحادالإدول 

 ليشمل باقي صور الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

 الإفريقيبرة للحدود على المستوى الفرع الثاني: مكافحة الجريمة المنظمة العا

 الإفريقي لم يكن من باباختيارنا لموضوع مكافحة الجريمة المنظمة على المستوى  إن
نما تبرز أهمية هذا الجانب من الدراسة الصدفة و  أن القارة الإفريقية غالبا ما يرتبط  باعتبارا 

الإجرام  خصبة لعصابات الجرائم بمختلف أنواعها، حيث تمثل أرضاً بالنزاعات المسلحة و  اسمها
لأصل منطقة غير مستقرة التي هي في اديداً للسلم والأمن في القارة و هو ما يمثل تهالمنظم و 

 اقتصادياً.سياسياً وأمنياً و 

عقاب المؤتمر الصادر في أ 1997في السنغال المبرم سنة  "داكار"يمثل إعلان 
حيث جاء في  1997يلية جو  23و 21نعقد في الفترة الممتدة بين الإقليمي للقارة الإفريقية الم

، كما 1994نص الفقرة الأولى من الإعلان على ضرورة تطبيق إعلان نابولي السياسي لسنة 

                                                                 
 .465، المرجع السابق، صفائزة يونس الباشا -(1)
مصطفى عبد الغفّار، تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية في مجال القبض على الفارّين على ضوء  -(2)

  .15المنامة، البحرين، بدون سنة، ص ،القانونيةو  جريمة، معهد الدراسات القضائيةالآليات الحديثة لمكافحة ال
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ن خلال وضع حد لانتشار جاء في الفقرة الخامسة منه أيضا على أهمية تجسيد التَعهد م
 والاتصالظمة القضائية ووضع آليات للعمل الأنساد بتطوير المؤسَّسات الوطنية و الفالجريمة و 

 على المستوى الوطني.

صارمة لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد من الإعلان على وضع قواعد قانونية  نص
اع تكوين أعوان عمليين في القطق و الإجراءات في القانون المطبتطوير مجال خلال عصرنة و 

قليمي في و اً على ضرورة إيجاد تعاون دولي ينص الإعلان أيضالأمني والعدالة الجنائية، و  ا 
 مكافحة الجريمةمجال مكافحة عمليات تبييض الأموال باعتبار الموضوع هام في مجال 

 .(1)الوطنية  المنظمة العابرة للحدود

 الثالث: دور جامعة الدول العربية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.الفرع 

العشرون و الواحدة  من الدول العربيةجامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تتألف  
موقِّعة على ميثاق الجامعة، كما أن لكل دولة عربية مستقلة هي دول مستقلة و ( دولة، و 21)

عه ، يتم إيداالانضمامللجامعة، حيث تقوم بتقديم طلب لهذا الغرض في  الانضمامالحق في 
ل اجتماع يُعقد بعد تقديم يتم عرضه على مستوى المجلس في ألدى الأمانة العامة الدائمة و  وَّ

 الطلب.

لة بين الدول الأعضاء فيها، و تهدف الجامعة العربية إلى توثيق ال الخطة تنسيق صِّ
وسيادتها ومعالجة مشاكل الدول  بينها، كذلك صيانة استقلالها تحقيقاً للتعاون فيما السياسية
المشترك ة توثيق التعاون حماية المصالح الحيوية لها، كما أن الهدف من المنظمالعربية و 

 .(2) الفعَّال بينهاو 

قامت الجامعة العربية بعقد ورشة العمل الإقليمية حول التعاون الدولي و الإقليمي  
معينين في هذا المجال وذلك على مدى  ثلاثة أيام لمكافحة الجريمة، و ذلك بمشاركة خبراء 

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، كما أن التطورات الأخيرة التي 
                                                                 

سامية قرايش، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  -(1)
 .104-103صص  مناقشة،وزو، بدون سنة  ، جامعة مولود معمري، تيزيو العلوم السياسية الحقوق

أحمد محمد بونة، جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية، بدون طبعة، دار المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -(2)
 .5، ص2009مصر، 
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 نتقاليةالإشهدها العالم العربي سمحت بتفشي ظاهرة الإجرام المنظم بسبب استغلال المرحلة 
ها في دول المنطقة كلجتماعية لفوارق الإقتصادية و الإول العربية دون إغفال ات بها الدالتي مر 

جار بالبشر و المنظم، حيث شهدت جريمة الإترت فرصة حقيقية لعصابات الإجرام عوامل وف
 تهريب المهاجرين و الأعمال الإرهابية تزايداً كبيراً.

المركزية ات هذا ما جعل الجامعة العربية تقوم بتعزيز تعاونها الدولي بين السلط 
ة وتعزيز التعاون بادل المعلومات والبيانات المهمالإجرام من خلال تالجهات المعنية بمجالات و 

 .(1) الأمني بين الدول الأعضاءالقضائي و 

 الجريمة. جتماعي ضدمة العربية للدفاع الإأولًا: على مستوى المنظ

خلال العمل  من 1960ضد الجريمة سنة  جتماعيالإفاع ظهرت المنظمة العربية للد 
رطة في تبادل بين الشتأمين التعاون المعلى دراسة الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين، و 

 .(2) رات العقليةالمؤثرات و تلك الدول ومكافحة المخد

في الدورة العادية الثالثة  1685حيث وافق مجلس الجامعة العربية بموجب القرار  
مة تنص على تأسيس المنظ اتفاقيةعلى  1960أفريل  10(، المنعقدة بتاريخ 33والثلاثون )

التأسيس  اتفاقيةتهدف المنظمة وفقاً للمادة الأولى من الجريمة و  للدفاع الإجتماعي ضدالعربية 
معالجة آثار الجريمة في العمل على دراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين و على 

 .(3)الشرطية ريعية والقضائية و جالات التشالم

 يلي: ل فيمااعي من أربعة مكاتب رئيسية تتمثجتممة العربية للدفاع الإتتألف المنظ 

 المكتب العربي لمكافحة الجريمة -1

السابقة على اختصاص المكتب بالمسائل المتعلقة  الاتفاقيةمن  12تنص المادة 
في ذلك وتقديم المشورة عند طلبها و والبحوث بالإصلاح العقابي من خلال الدراسات 

                                                                 
 and defensse arabia.com/ua http://www.Security مجلة الأمن والدفاع العربي: -(1)

، منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب، منتدى خاص بالبحوث والمذكرات والمحاضرات -(2)

http://www.ouargla30.com/T11503-Topic 
كلية جميلة زايدي، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائي،  -(3)

 .75، ص2014-2013البويرة،  آكلي محند أولحاج، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

http://www.security/
http://www.security/
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يعاونه عدد سنوات و  5لمكتب مدير مسؤول لمدة يرأس اجون بصفة خاصة، و مجالات الس
 .والخبراءفين الإداريين من الموظ

في العاصمة العراقية  هتجدر الإشارة إلى أن المكتب العربي لمكافحة الجريمة يقع مقر  
 .1983أنشأ في ديسمبر بغداد و 

 مكتب الشرطة الجنائية الدولية -2

تأسس المكتب في العاصمة السورية "دمشق" و يتمتع بالشخصية القانونية و الهدف منه 
رات الشرطة الجنائية في الدول الأعضاء بهدف مكافحة التعاون المتبادل بين مختلف إدا تأمين
ؤسَّسات الخاصة يعمل المكتب على تدعيم المفي نطاق القوانين المعمول بها، و مة الجري

مات المنظمكتب الشرطة الجنائية العربية و  المساهمة في مكافحة الجريمة من خلال التعاون بين
ن من طرف مجلس الجامعة العربية و مديرين عن الدول دولية، و يتألف من أمين عام يعيال

راراته بأغلبية يُصدر المكتب قوالخبرة، و  الأعضاء و جهاز إداري يتم اختياره من ذوي المؤهِّلات
 الأعضاء الحاضرين.

 المكتب الخاص بشؤون المخدرات -3

بالشخصية القانونية  عان"، ويتمتبالعاصمة الأردنية "عمّ  1983تأسس المكتب في ديسمبر 
زة رات كما يتعاون مع الأجهيهدف إلى مراقبة التدابير المتخذة في مجال مكافحة المخدالدولية و 

ح من طرف الأمين العام وم برئاسة المكتب مدير عام يترشرات، يقالمخدالدولية المعنية بشؤون 
كامل  استقلالتقوم بمساعدته هيئة تابعة للمكتب، ولهذه المكاتب الثلاثة للجامعة العربية و 

 المكتب التنفيذي.إشراف الجمعية العامة للمنظمة و تحت 

الجريمة تم  فاع الاجتماعي ضدمة العربية للدمن الإشارة إلى أن المنظ كخلاصة القول لابد
في أعقاب تأسيس مجلس وزراء الداخلية  ها ولم يعد معمول بها في الدول العربية وذلكإلغاؤ 
 .(1) ربالع

 

                                                                 
 .239آسيا ذنايب، المرجع السابق، ص -(1)
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 الأمن العربرطة و ستوى قادة الشانيا: على مث

حدة بدولة الإمارات العربية المت 1972قام المكتب العربي للشرطة الجنائية سنة  
هذا الملتقى عدة الأمن العرب، كما توالت بعد تنظيم أول ملتقى لقادة الشرطة و  بالإشراف على

الاجتماعات عدَّة توصيات نعقد إلى يومنا هذا، حيث انبثق على هذه مازالت تملتقيات أخرى، و 
رطة، كذلك هناك تنسيق عربي من خلال العربي للش الاتحادتأسيس  بيانات فمثلًا تمو 
 نعقدة في إطار المنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية.مؤتمرات الدولية المال

اخلية مجلس تحت مسمى "مجلس وزراء الد كما أطلق قادة الشرطة و الأمن العرب 
العرب"، الذي يتبع لجامعة الدول العربية و يعتبر المجلس بمثابة الهيئة العليا للعمل العربي 

يدخل في إطار المنظمات الدولية ذاب  المشترك في مجال الأمن الداخلي للدول العربية، كما
ربية التي تهدف إلى تحقيق تعاون و تكامل و المتخصصة التابعة للجامعة الع الطابع الأمني

تأسيس هذا المجلس في المؤتمر الثالث  رك في مجال مكافحة الجريمة و تقررأمني عربي مشت
ستثنائي لوزراء ق المؤتمر الاالسعودية، وصادالمنعقد في مدينة الطَّائف بالمملكة العربية 

 )1(وتم إقراره من طرف مجلس الجامعة. 1982الداخلية العرب المنعقد في الرِّياض 

ل لأمن العرب و لعل المؤتمر الأو عدَّة مؤتمرات لقادة الشرطة و اانعقدت في نفس الفترة  
الذي وضع  1972ديسمبر  21و 18المنعقد في مدينة العين الإماراتية في الفترة الممتدة بين 

العشرون و الأمن العرب على مدى الخمسة و  الأساس للمؤتمرات الدورية السنوية لقادة الشرطة
 ل مرّةتمرات وزراء الداخلية العرب لأو عاماً الماضية، وكان من أبرز إنجازات المؤتمر انعقاد مؤ 

رطة و الذي كان ة معهد عربي لبحوث و دراسات الشفي إطار جامعة الدول العربية و كذا إقام
الذي أصبح يعرف دريب و الت بمثابة بداية ظهور فكرة إنشاء المركز العربي للدراسات الأمنية

 )2(.«أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية»فيما بعد 

 

 

                                                                 
 .131محسن عبد الحميد احمد، المرجع السابق، ص - 1
 

 .22احمد محمد بونة، المرجع السابق، ص - 2
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 مة العابرة للحدودجريمة المنظمات الإقليمية الأخرى في مكافحة الالمنظالثاني: دور المطلب 
 الوطنية

ها إل مكافحة الجريمة المواثيق الإقليمية تهدف كلالعديد من المبادرات الإقليمية و صدرت  
مات سبق ذكرها آنفاً نجد أن هناك منظمات الإقليمية التي مة، فبالإضافة إلى جهود المنظالمنظ

في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم من خلال تعزيز مجال  إقليمية أخرى كان لها دوراً هاماً 
، وهو ما سنتطرق له من خلال إبراز منظمات إقليمية ول للحد من الظاهرةبين تلك الدعاون الت

 مة.المنظلعبت دور بارز في مكافحة الجريمة 

مة لمنظرطة الجنائية الأوروبية )اليوروبول( في مكافحة الجريمة ال: دور الشالفرع الأو
 العابرة للحدود الوطنية

حيث اقترح  "Helmut Kohl"فكرة إنشاء هذا الجهاز الأوروبي للمستشار الألماني  تعود 
 ،(1) مةالأمريكي لمكافحة الجريمة المنظبالنموذج الفيدرالي  اقتداء 1991فكرة اليوروبول سنة 

ليكون مركزاً رئيسياً للشرطة الجنائية  1991سبتمبر  28ة "لوكسمبورغ" بتاريخ كان ذلك في قمو 
 ادس من اتفاقية "ماستريخت".الأوروبية طبقا للباب الس

تبادل في ضمان أقصى درجات التَّعاون و  كان الغرض من إنشاء هذا الجهاز الأوروبي 
معلومات لمكافحة  نظام تِّصال بين الدُّول الأعضاء بهدف خلقتسهيل الاالمعلومات والبيانات و 

تجميع  م، حيث يسمح بتمكينالإجرام الدولي المنظافة أشكال كجار بالمخدِّرات الإرهاب والإت
حت تصرُّف الدُّول الأعضاء في لجرائم يكون تذ امكان واحد من خلال أن منفالمعلومات في 

 .(2) حاد الأوروبي متى ارتبطت التَّحقيقات بالجريمة المرتكبةالإت

الثنائي للمعلومات بين وحدات  رطة الأوروبية على التبادلتركزت أنشطة وحدة الش 
مع فرق الوحدة في البحوث والتحليل والإدارة و  ول الأعضاء الذِّين ينشطونتصال بين الدالا

رطة الجنائية الأوروبية المعروف اختصاراً الشتعويض الوحدة فيما بعد بمكتب  التنمية، و تم
                                                                 

 .212، المرجع السابق، صمحمد سامي الشوا -(1)
 .467، المرجع السابق، صفائزة يونس الباشا -(2)
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"Europol" تصاص وحدة شرطة الذي بدأ نشاطه بالجرائم الخمسة التي تدخل ضمن اخ
حاد الأوروبي غير أن هذا لا يعني حصر نشاطها تالأوروبية و بتزكية من وزراء الا راتالمخد

 .(1) رطة الأوروبية تغطية مجالات أوسع من الجرائميمكن لمكتب الشفي هذه الجرائم فقط بل 

 الية:المهام التسنتطرق إلى اختصاصات الشُّرطة الجنائية الأوروبية في  

ون المشترك تبادل المعلومات الاستخباراتية في كافة التعاضمان أقصى درجات   -1
 بصفة خاصة المجالات الأمنية.المجالات و 

 القضائية.طية والجمركية و إعداد الإجراءات في مجال التَّحقيقات الشُّر   -2
ة في هذا المجال.تجميع البيانات و   -3  تحليلها من طرف هيئات مختصَّ
 اليوروبول.ين الدُّول الأعضاء في جهاز صال بتِّ تسهيل الا  -4
تقديم الحلول اللاَّزمة في مجال التحقيقات التِّي تتِّم فيما بين الدُّول الأعضاء في   -5

 اليوروبول.

موثوق منها دون و صحيحة  استخباراتيةالهدف من اليوروبول هو إعطاء معلومات  إن
ة الخاصؤون مبدأ عدم التدخل في الش الأوروبي، مع مراعاة الاتحادبما تسمح به دول  تدليس

 الاتحادول الأعضاء في للأشخاص احتراماً لمبدأ الحرية الشخصية التي تصونها قوانين الد
 .(2) الأوروبي

مة العابرة لمنظفي مكافحة الجريمة ا (OAS)ول الأمريكية منظمة الد اني: دورالثالفرع 
 للحدود الوطنية

وهي منظمة متعددة الأطراف، تتمثل  1980سنة تأسست منظمة الدول الأمريكية  
 الجنوبية.مالية و مية في الأمريكيتين الشنم والأمن والتلمهامها في تحقيق الس

ف لللولايات المتحدة الأمريكية وتتأ العاصمة السياسية "واشنطن"مة في يقع مقر المنظ 
عاون في إلى تحقيق الت( مراقباً، تهدف 37ثلاثين )( عُضواً وسبعة و 35سة وثلاثين )من خم

                                                                 
حسين محمود إبراهيم، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم  -(1)

 .117، ص1999الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .112مولود عقادة، المرجع السابق، ص -(2)
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المالية والفساد والجريمة المنظمة، كما  ، الجرائمرات العقليةالمؤثرات و المخدمجال مكافحة 
 خاصة بمكافحة الفساد. اتفاقيةمة وضعت المنظ

مة في ظاهرة الإتجار بالمخدرات أنشأت الجمعية العامة للمنظ تساعالإفي إطار مواجهة  
ك المخدرات وكل الهدف هو مكافحة استهلا، و البلدان الأمريكية""لجنة مراقبة  1986سنة 

ول تبنتها الدو جنة نموذجاً للقوانين المضادة لعملية غسيل الأموال أعدت الللة و الجرائم ذات الص
تسمى هذه ة القانونية لدول المنطقة و في الأنظم ختلافالامة بهدف تنسيق المنظالأعضاء في 

جار غير المشروع ية المتعلقة بجرائم غسيل الأموال المحصلة من الإتالقوانين باللوائح النموذج
 قة بها.الجرائم المتعلرات و بالمخد

 (1) وليالد عاونوالتتنفيذ البرامج الوطنية  تعترف الدول الأعضاء في المنظمة بأن 
دار دريب و ادل المعلومات والتالحقيقي في مجال تب مصادرة العائدات غير ة عمليات البحث و ا 

الكامل  الاحترامملة التي يجب تطويرها مع الشا للاستراتيجيةالقانونية هي بمثابة جوانب هامة 
 .(2) لكل دولة والاستقلاليادة للس

ما يهمنا في هذا ة، و نظمة تسعة عشرة مادة مفصلة ومطولموذجية للماللوائح الننت تضم 
إلى غاية  10ة بالجانب الوقائي المنصوص عليه من المادق الجانب من الدراسة هو ما يتعل

وائح مجموعة فرضت تلك الل، حيث مة الدول الأمريكيةمن اللوائح النموذجية لمنظ 13المادة 
 الي:تقع على عاتق المؤسسات المالية نوجزها على الشكل الت من الالتزامات

ليها عة و اء مزيّفت دون أسماء أو بأسمسات المالية حفظ حسابالا يجوز للمؤس -1
ول من اللوائح الموذجية لمنظمة الد 10ذلك طبقاً للمادة خص و التأكد من هوية الش

 الأمريكية.
التي تكون  ةى المؤسسات المالية تسليم جميع السجلّات إلى السلطات المختصعل  -2

و الأجنبية في التحقيقات المتعلقة بجرائم ية أمن شأنها مساعدة السلطات المحل
 موذجية.من اللوائح الن 11ذلك طبقاً للمادة و  راتالمخد

                                                                 
 .120الدار العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، بدون سنة نشر، ص الجريمة المنظمة، يوسف داوود، كوركيس -(1)
يسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ر دولية لمكافحة تبييض الأموال وتكنجاة صالحي، الآليات ال -(2)

 .34، ص2011-2010كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  الماجستير،
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ذلك حسب ناً و مبلغاً معيسات المالية الإبلاغ عن كل صفة تتجاوز على المؤس  -3
 وائح النموذجية.من الل 12المادة 

يجب أن س سنوات من تاريخ إنجاز الصفقة و ة خميجب الاحتفاظ بالسجلات لمد  -4
الإدارية الجنائية و وى المدنية و عايتاح للمحاكم أو السلطات استعمالها في الد

 .(1) موذجيةمن اللوائح الن 13ذلك حسب المادة نة و جريمة معيقة بارتكاب المتعل

ن معرَّضة لعقوبات شديدة سات المالية أحكام التَّشريعات تكو في حال انتهكت المؤس
 سة.رامة مالية أو توقيف رخصة المؤسض لغأن تتعر يمكن و 

مة لمنظفي مكافحة الجريمة ا (G8)ول الصناعية الكبرى الد الثالث: دور مجموعةالفرع 
 (2) العابرة للحدود الوطنية

بمعالجة ومكافحة الجريمة  ول الصناعية الكبرى منذ تأسيسهايبرز اهتمام مجموعة الد 
أبرز الإجراءات المتعلِّقة بهذا المجال في مجال مكافحة الجريمة نذكرها على  المنظمة ولعل

 التالي:حو النّ 

 .FATFبالإجراءات المالية والمعروفة اختصاراً لجنة إنشاء فرقة العمل المعنية   -1
إنشاء مجموعة من الخبراء المتميزين حول الجريمة المنظمة وذلك بعد انضمام روسيا   -2

ي ادية لهذه المجموعة، وخلال القمة التي جمعت رؤساء الحكومات السبعة التحالات
خرجت الدول الثمانية ببيان الإعلان  1966الفرنسية سنة انعُقدت بمدينة "ليون" 
مة يه بنتائج مجموعة الخبراء المميزين حول الجريمة المنظالسياسي الذي اعترفت ف

 العابرة للحدود.
لقد تبنَّت مجموعة الدول الثماني الكبرى جملة من التَّوصيات تتعلَّق بوقوع الأعمال   -3

ختصاص القضائي تنسيق لاعلى الدُّول صاحبة ا الإجرامية في عدَّة بلدان حيث يجب
والقيام بتدابير المساعدة القضائية المتبادلة بطريقة مدروسة تمكِّنها من مكافحة دعواها 

                                                                 
 من اللوائح النموذجية الخاصة بمنظمة الدول الأمريكية. 13إلى  10أنظر المواد من  -(1)
(2)- G8: ،روسيا  هو اختصار لـ "مجموعة الدول الصناعية الكبرى" ممثلة في و.م.أ، كندا، ألمانيا، اليابان، بريطانيا، إيطاليا
 .132، من محاضرات ألقيت في أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ص1997تحادية انضمت سنة لإا
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تشريعات بغرض إنشاء ، وتقديم معاهدات و الجماعات الإجرامية عبر مختلف دول العالم
 شبكة مختصة بتسليم المجرمين.

مة لا ى في مجال مكافحة الجريمة المنظالدول الثماني الكبر ي بذلتها رغم كل الجهود الت
له العولمة أن هذه المجموعة الدولية قد حققت أهدافها لأن ذلك غير ممكن لما تمثيمكن اعتبار 

، لذا (1)اميةالعادل لثروات الدول النالاستغلال غير قتصاد العالمي المبني على الهيمنة و والإ
ون معه في مكافحة الجريمة عاراط أكثر مع المجتمع الدُّولي والتّ خكان على هذه المجموعة الان

 .ةمالمنظ
 في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود )الأفريبول(الفرع الرابع: دور الشرطة الإفريقية 

 الوطنية
لقادة الشرطة و الأمن  (39) تبنى المشاركون في أشغال المؤتمر التاسع و الثلاثون

المبادرة التي تقدمت بها الجزائر حول إنشاء منظمة الشرطة  "تونس"بالعاصمة العرب بالإجماع 
الحزائر "و يكون مقرها  ،الإفريقية وذلك باعتبار أن عشرة دول عربية تقع بالقارة الإفريقية

 ."العاصمة
الشرطية بين الدول الإفريقية  تهدف الآلية الإفريقية إلى تنسيق التعاون بين المؤسسات

والدول العربية من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأنتربول الدولي، و 
الأفريبول هي منظمة تشبه باقي المنظمات الأخرى الموجودة على شاكلة اليوروبول، الآسيابول 

و نجاعة مصالح الشرطة و الأنتربول ، أيضا اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية 
الإفريقية من خلال تدعيم القدرات التنظيمية و التقنية و العملياتية، كما تتضمن الأهداف اعتماد 
استراتيجية إفريقية متناسقة لمكافحة الجريمة المنظمة تشمل التصور و التقييم و التنسيق لاسيما 

 بها المنظمات الدولية المعنية. تلك المندرجة في إطار برامج الدعم و المساعدة التي بادرت
في الأخير وصلت أجهزة الشرطة الإفريقية اليوم إلى قناعة تامة أن الأفريبول تشكل 
قيمة مضافة للتعاون الشرطي الإقليمي و الدولي، بل هي حلف استراتيجي قادر على الرد على 

 (2). امحدد اقليمة في بيئة تتسم بالتطور الدائم و الأمر لا يعني إالتهديدات العالمي
                                                                 

 .113كوركيس يوسف داوود، المرجع السابق، ص -(1)
 الجزائريةنباء قال منشور في وكالة الأ، مفريبولالإجتماع الإستشاري حول انطلاق عمل الأ -(2)

 (Algérie Presse Service)لكتروني: على الموقع الإhttp://www.APS.dz/ar/index 
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 لثانيالفصل ا
العابرة المنظمة مكافحة الجريمة  في يميكانيزمات التعاون الدول

 الوطنية للحدود
ن كانت أوروبية المنشأ فإن الجريمة الم تجاوز الحدود ليشمل باقي أنحاء  صداهانظمة وا 

قليمية مستغلة ار والتوسع واختراقها للحواجز الإالعالم بفعل البحث المستمر عن مناطق الانتش
في ذلك الفراغ القانوني والعولمة والتطور التكنولوجي وكذا سهولة تنقل الأشخاص ورؤوس 

على مختلف  مساعي اتخذت وبعد جهود حثيثة من طرف المجتمع الدولي الشركات،الأموال و 
جز بعد ع ظاهرةهذه الالجوانب والأصعدة وذلك قصد إيجاد تعاون دولي يعمل على مكافحة 

منفردة وهو ما تطلب إيجاد أساليب تعاونية مختلفة متمثلة  مكافحتها بصفةالنظم القائمة على 
القضائية والأمنية تهدف جميعها إلى تخطي عوائق المكافحة على ، في الآليات القانونية

 .المستويات المحلية
ويعد التوجه العالمي للظاهرة التعاونية أمر فرضه واقع الجريمة المنظمة وقدرتها على 

أنماطها مع مقتضيات العصر الراهن غير أن هذا التعاون يعوقه الجهود المتواصل ملائمة 
بمبادئ تكرست في تأطير العلاقات  بين الدول أبرز هذا العائق هو مبدأ السيادة فمبادئ 

مبدأي الإقليمية وقرنية لبراءة فضلا على أن الفساد  دية لاسيما الجزائية القص الإجرائيةاعد القو 
عف آليات المواجهة للجريمة المنظمة والمفروض على العالم سن تشريعات العالمي أض

جراءات لواجهة الظاهرة فضلا عن تكثيف التعاون وتعزيزه بصفة خاصة في مجال مراقبة  وا 
 .الحدود والبحث في العوامل التي تدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم

سبب مهم المنظم بأنواعه هو مواجهة الإجرام  ضرورة التعاون القضائي بين الدول في إن
ية إلى جانب خلق حيث نجد مثلا في القارة الأوروب ،تعاون الشرطي والقضائيللإيجاد هيئات ل

سنذكر على سبيل المثال النموذج الأوروبي حيث أن  ،ة في المكافحةهيئات وطنية متخصص
هزة الوطنية أمر دول الاتحاد الأوروبي أنشأت هيئة قضائية موحدة تتولى بالإضافة إلى الأج

واتخاذ التدابير الموحدة  الإجراءاتسهيل في الدول الأعضاء بت مكافحة مختلف أنواع الجريمة
 .2002والعمل المشترك وهو ما أقره مجلس الاتحاد الأوروبي عام 
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 المبحث الأول

للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة القانونية  الميكانيزمات
 الوطنيةللحدود 

عن العدالة  بمنأى لمنظمة عبر الوطنية بسمات وخصائص جعلتهاتتمتع الجريمة ا
ل هدف إلى تكثيف الجهود بشكالذي ي كدت ضرورة إيجاد نوع من الاتفاقالجنائية وعليه تأ

وذلك من  الإجراميةالقانون والقضاء لمواجهة المنظمات  نفاذ ا يحسن فاعلية أجهزةمستمر بم
خلال إقرار جملة من المبادئ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعدالة الجنائية واستحداث 

 .آليات إيجابية وفعالة

تدعيم التعاون المشترك في ميدان العدالة الجنائية وتنفيذ النصوص  من جهة أخرى
الم فرصة التهرب من عبر الع الإجراميةوالقوانين لسد الفراغ التشريعي الذي يعطي للمنظمات 

تجارية من الدخول في النشاطات ال الإجراميةعدم السماح للمنظمات و  العقاب والمسائلة الجنائية
سياسة موحدة في مجال تبادل المعلومات والبيانات لتطوير  المشروعة وذلك من خلال فرض

من خلال سياسة عقابية تفرض  الإجراميةوسائل الملاحقة القضائية وضمان محاسبة المنظمات 
على أعضاء هذه المنظمات حتى يكون الأفراد وكذا الشهود على ثقة بنزاهة ومصداقية العدالة 

 الجنائية والأجهزة القانونية المختصة بتطبيق القوانين.

 والإقليميةالقانونية العالمية تي تقوم بتطبيق التوجهات والأطر القانونية التعددت الآليات 
والبروتوكولات الثلاثة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة نقصد بوجه خاص وهنا 

 ،المبحث هذا مطلب الأول منالالأممية وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في  للاتفاقيةالمكملة 
كذلك نجد نوع آخر من الاتفاقيات يطلق عليها تسمية الاتفاقيات الدولية المتخصصة وهذا ما 

 .وله كذلك بالتفصيل في المطلب الثاني من نفس المبحثسنتنا
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 المطلب الأول
           المتحدة الأممفي إطار اتفاقية افحة الجريمة المنظمة التعاون الدولي في مك      

 البروتوكولات المكملة لهاو 

وحفظ السلم  الإنسانالأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية تختص بحماية حقوق تبنت 
وكذا  فاقية خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةالدولي، تبنت في ات

بمكافحة سبيل المثال لا الحصر بروتوكول متعلق  ونذكر على ،مكملة للاتفاقيةالبروتوكولات ال
ليهم ع البروتوكول بالمجني الاتجار بالأشخاص من قبل جماعات الجريمة المنظمة حيث اهتم  

دل على الاهتمام الدولي الذي أولته ظاهرة الجريمة المنظمة على شيء فإنما ي هذا إن دل  
 وانعكاساتها على العالم.

عاون الدولي في مكافحة الجريمة التحيث سنتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى 
روتوكولات المكملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة ثم في الفرع الثاني سنتناول البالمنظمة 

 مكافحة الجريمة المنظمة.لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية ب

 لمتحدةاتفاقية الأمم ا إطارمكافحة الجريمة المنظمة في : الفرع الأول

و المتمثل في تعزيز التعاون أنصت المادة الأولى من الاتفاقية على بيان الغرض منها 
  .(1) مكافحتها بمزيد من الفعاليةية و على منع الجريمة المنظمة عبر الوطن

من خلال اقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كان التوقيع على اتف
المناقشات للأجهزة المتخصصة ، وذلك لجهود  15/11/2000مؤتمر باليرمو بإيطاليا بتاريخ 

مجموعة باعتبارها ظاهرة تدخل نطاق  1975في الأمم المتحدة والتي بدأت دراستها في عام 
ل الأعمال وعرفت والتي عرفت باسم جرائم رجا الجرائم المتركبة في الولايات المتحدة الأمريكية

يمة المنظمة شيئا فشيئا وبعد أن اكتست الجر  سادوجرائم الفاقات البيضاء أيضا بجرائم الي

                                                                 
المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  10المادة  -(1)

فيفري  05المؤرخ في 55-02والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000نوفمبر  15الأمم المتحدة يوم 
 .2002فيفري  10الصادرة في  09، ج ر عدد 2002
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المميزات المتعلقة بالعدوان والخطورة وكذا ظهروها في الكثير من الأوساط الاجتماعية 
 .والسياسية أصبحت لها ذاتية تميزها عن غيرها

سياسة القتصاد و في العلوم المختلفة من الجرائم الا نجد أن الكثير من الباحثين الدوليين 
د مؤتمر وزاري عالمي في عام الجرائم والتهيئة لعق في ابراز هذهوعلم الاجتماع وعلم النفس 

يطالية الدكتور أشرف على إعداده المدير العام للشؤون الجنائية في وزارة العدل الا 1994
وكان أبرز ما توصل إليه المؤتمر في اجتماع للجمعية  1991منذ عام  جيوفاني فالكوني

عمل الدولية ضد سي وكذا خطة والان بالإعلان السياصتللأمم المتحدة الوثيقتان الخا العامة
  .(1) العابرة للحدود الإقليمية الجريمة المنظمة

لا تعتمد الاتفاقية في مكافحتها للجريمة المنظمة على العقوبات التقليدية التي ترتكز على  
ملحوظا بالتدابير ذات الطبيعة  اهتماماالعقوبات السالبة للحرية بشكل أساسي إذ أولت الاتفاقية 

أو  الإجراميةالمالية ونقصد هنا المصادرة والضبط كما نظمت كيفية التصرف بالعائدات 
 الممتلكات المصادرة.

ربطت الاتفاقية بين مكافحة الجريمة المنظمة ووسائل التعاون الدولي لأجل بلوغ هذه 
ب والمساعدة التقنية وكذا في مجال الغاية وتمثلت أهم وسائل المكافحة في مجالات التدري

التنمية الاقتصادية كما أنشأت الاتفاقية آلية دائمة لرصد تنفيذ أحكامها ويطلق عليها مؤتمر 
 .(2) الأطراف في الاتفاقية وهذا المؤتمر ينشئ بدوره آليات تكميلية أخرى

المدرة للربح التي أساسا على الجرائم التي تسير الأنشطة  ةتفاقية الجريمة المنظمتركز ا  
بروتوكولات الثلاثة المكملة للاتفاقية تستهدف الفإن  ،المنظمة الإجراميةتقوم بها الجماعات 

هذا وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ،أنواعا متخصصة
منها للجريمة المنظمة عبر الوطنية، و  أوجه التعاون الدولي لمختلف الأنماط الخطيرة إلى تعزيز

 الجرائم المالية ممثلة في جريمة غسيل الأموال ومكافحتها.

                                                                 
 .74نور الدين بن تفات، المرجع السابق، ص  -(1)
 .521مايا خاطر، المرجع السابق، ص  -(2)
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عرض مشروع الاتفاقية على الدورة السابعة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي  
وقد استكملت مناقشة مشروع الاتفاقية في اجتماع  1998عقدت في فيينا بالنمسا في أفريل 

أوت إلى  30رسمي للخبراء في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين وذلك في الفترة الممتدة من  غير
وافقت  1998وفي دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر  1998سبتمبر  4غاية 

الأخيرة على قرار بإنشاء لجنة جديدة مشكلة من بين الحكومات الأعضاء لوضع اتفاقية دولية 
 .)1) يمة المنظمة عبر الوطنيةمكافحة الجر ل

لعرضه أمام مؤتمر الأمم المتحدة العاشر في شروع اتفاقية الأمم المتحدة جاهز يعد م
، وهذا القرار الأممي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 2000مدينة فيينا بالنمسا سنة 

 مجال هو علامة فارقة من طرف المجتمع الدولي في الوطنية الجريمة المنظمة العابرة للحدود
 .(2)مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

الأمم المتحدة لمكافحة على اتفاقية  بتحفظ هنا إلى أن الجزائر صادقت الإشارةتجدر 
 ر الوطنية وهو ما نصت عليه المادة الأولى التي جاء فيها:المنظمة عب

 لجمهورية:اإن رئيس 
 الخارجية.وبناءا على تقدير وزير الدولة وزير الشؤون 

 منه. 9-77وبناء على الدستور لاسيما المادة 

وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة 
 .2000نوفمبر سنة  15من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

  يرسم ما يلي:

                                                                 
)1( -  Volasses Dimitri (1998) convention on organized couine IS PAC international conférence, 
Courmayeur, Italie,  septembre, 1998, p25-27.      

المنظمة وأساليب مكافحتها، الرياض، المملكة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، أبحاث حلقة علمية حول الجريمة  -(2)
 .111م، ص 1999-هـ 1419العربية السعودية، 
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الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  اتفاقيةدق بتحفظ على ايص المادة الأولى:
، وتنشر 2000نوفمبر سنة  15الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يتضمن التصديق بتحفظ على  2002فيفري  05مؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم 
الصادر بتاريخ  09عدد  ج ر ،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .2000فيفري سنة  10

 المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة البروتوكولات: الفرع الثاني

لم تشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ولا البروتوكولات  2000قبل عام 
دوليا باعتبارها صورة من صور الجريمة المنظمة إلا  الإجراميةفعال بها إلى تجريم الأ الملحقة

ة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم إعلانوهو تاريخ  2000بعد مؤتمر فيينا بالنمسا سنة 
المنظمة حيث أن الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها نصت صراحة في مضمونها على تجريم 

منظمة وبعد هذه الاتفاقية  إجراميةأو بواسطة جماعة  إشرافهذه الأفعال إذا تمت تحت 
 .(1)أصبحت محاربة الجريمة المنظمة يحمل بعدا جديدا موجه للقضاء على هذه الجريمة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذا البروتوكولات مثلت اتفاقية 
ي لالملحقة بها اعترافا صريحا من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأهمية التعاون الدو 

لاتفاقية الأمم المتحدة  المكملة البروتوكولاتوهذه  ،الوثيق في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة
ئم خاصة ونوعية الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تثير اهتمام وقلق المجتمع تتعلق بجرا

بالأشخاص وبصفة  الاتجاربأسره حيث تم تخصيص البروتوكول الأول لمنع ومعاقبة  الدولي
اجرين عن طريق الثاني فيتعلق بمكافحة تهريب المه ، أما البروتوكول خاصة النساء والأطفال

                                                                 
 .124أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، نفس المرجع، ص -(1)
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سلحة النارية وأجزائها أما البروتوكول الثالث فهو خاص بتصنيع وتهريب الأ، والبر والبحر والج
 :تفصيل إلى كل بروتوكول على حدىوسنتطرق بال، (1) ومكوناتها

أولا: البروتوكول الأول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة النساء 
 والأطفال

 عنالبروتوكول على أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول إذ تعلن  ديباجةجاء في 
اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال يتطلب نهجا 

معاقبة و  دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار
المعترف بها دوليا  الإنسانيةلاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم جرين وحماية ضحايا ذلك ااالمت

ذ يضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة  وا 
 وبخاصة النساء والأطفال لا يوجد  الأشخاصتدابير عملية لمكافحة استغلال و  على قواعد

 بالأشخاص.   رالاتجاعالمي يتناول جميع جوانب صك 

يهدف هذا البروتوكول إلى إحاطة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
دورته السادسة بالأنشطة التي يضطلع بها مكتب الأمم  في الجريمة المنظمة عبر الوطنية علما

المتحدة من أجل عدم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة 
دولة  150لنساء والأطفال وزاد عدد الدول والأطراف في بروتوكول الاتجار بالأشخاص إلى ا

حيث صادقت كل من  ، عندما انعقدت دورة المؤتمر الخامسة 2010وذلك منذ تاريخ أكتوبر 
تي والهند واليونان على يوهاي غربية وميكرونيزيا التابعة للولايات المتحدة الأمريكيةالمملكة الم

افريقية وأسيوية أخرى ونعني بالذكر هنا  ل، كما صادقت عليه دو 2011وتوكول في عام البر 
 .(2)2012عام سيا آفي  يتنام فيوف فريقيا ،إفي  إثيوبيا وبوروندي

 لة في:كما جاء في المادة الثانية من البروتوكول بيان أغراضه والمتمث  

                                                                 

أعمال عن الندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية برنامج تعزيز حكم القانون في بعض البلدان العربية،  -(1)
 .44-43، ص ص 2007مارس  28/29شروع تحديث البيانات العامة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، م
 . ctoe/cop/2012/2، 2012جوان  29عبر الوطنية،  في الجريمة المنظمة وثيقة الأمم المتحدة حول مؤتمر الأطراف -(2)
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 خاص بالنساء والأطفال.منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إيلاء اهتمام   -

 .الإنسانيةمع احترام كامل لحقوقهم  ومساعدتهم،حماية ضحايا ذلك الاتجار  -
 .(1) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف -

تفاقية الأمم المتحدة على حماية ضحايا لمكمل لاني من البروتوكول اانص الجانب الث   
من البروتوكول حيث  1ومساعدتهم وهو ما جاء في المادة السادسة الفقرة تجار بالأشخاص لإا

 تنص على التالي:

ه قانونها الداخلي لات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحتحرص كل دولة طرف في الحا
بوسائل منها جعل  ،بالأشخاص وهويتهم الاتجارصون الحرمة الشخصية لضحايا على 

 من نفس المادة فتنص على: 5أما الفقرة  .القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية الإجراءات
كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء  وتحرص»

 (2).«وجودهم داخل إقليمها

المتحدة فينص على تدابير منع  والجانب الثالث من البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم 
من البروتوكول على ما  5، 4، 3، 2، 1الفقرة  09تجار بالأشخاص حيث تنص المادة لإا

 يلي: 

تضع الدول الأطراف سياسيات وبرامج وتدابير أخرى شاملة في مجال منع ومكافحة  :1 الفقرة
 وحماية الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.  

لمنع ومكافحة كالبحوث والمعلومات  ،تدابيربيام الق الى تسعى الدول الأطراف :2 الفقرة
 الاتجار بالأشخاص.

 منظمات غيرالمادة، التعاون مع ت والبرامج التي توضع وفق هذه التشمل السياسيا :3 الفقرة
 المجتمع المدني. عناصرالحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر 

                                                                 
تفاقية الأمم لإبخاصة النساء والأطفال المكمل من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و  02أنظر المادة  -(1)

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 من نفس المرجع. 06أنظر المادة  -(2)
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 مثل التدابير الاجتماعية ،تشريعيةالتدابير التعزيز  لىإتعتمد الدول الأطراف  :4 الفقرة
يحفز د الطلب الذي الأطراف من أجل صالثنائي والمتعدد  كالتعاونوالتعليمية والثقافية بوسائل 

  .(1) جميع أشكال استغلال الأشخاص

طريق البر والبحر والجو المكمل مكافحة تهريب المهاجرين عن بروتوكول أحكام  ثانيا:
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةتفاقية الأمم ل 

خرى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال بادرت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأ  
تصل منها بالفقر، وعلى يالهجرة الدولية والتنمية بهدف معالجة الأسباب من جذورها، خاصة ما 

ليات الإقليمية وغير الآأقصى حد من فوائد الهجرة الدولية وشجعت ذلك من خلال  قتحقي
قليمية على الاستمرار في هذا النهج في معالجة مسببات الهجرة وتحقيق التنمية المستديمة الإ

 للقضاء على الظاهرة.

 ونمنع الهجرة وتعزيز التعابمن البروتوكول على أهدافه والمتصلة  02نصت المادة   
كول بيان ضرورة وجاء في الشق الثاني من البروتو . )2) الدولي في القضاء على الظاهرة

ذلك من خلال ما نصت عليه تهريب المهاجرين و اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التعاون الدولي و 
 من نفس البروتوكول. 08و  07مادتين ال

ل الأطراف إلى أقصى حد ممكن على تتعاون الدو»على أنه:  07حيث جاء في المادة   
 .(3) «تهريب المهاجرين عن طريق البحر وفقا لأحكام قانون البحار الدوليمنع وقمع 

 

                                                                 
 من المرجع السابق. 5، 4، 3، 2، 1الفقرات  09أنظر المادة  -(1)

من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  02أنظر المادة  -(2)
، المصادق عليها بتحفظ 2000نوفمبر  15، يوم ، المعتمد من طرف الجمعية العامةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .2003نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ 69، ج ر عدد2003نوفمبر  09، المؤرخ في 418-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 من نفس المرجع.  7أنظر المادة  -(3)
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من البروتوكول فتنص على اتخاذ تدابير مكافحة تهريب المهاجرين  2و 8/1أما المادة  -
  .(1) طريق البحر عن

بها  والاتجارتها والذخيرة امكونأجزائها و و ، (2) النارية الأسلحة صنعثالثا: بروتوكول مكافحة 
عبر  فحة الجريمة المنظمةتفاقية الأمم المتحدة لمكاورة غير مشروعة، المكمل لا صب

 .ةالوطني

من البروتوكول السابق ذكره على تبان الغرض منه والمتمثل في تسير  2تنص المادة 
واستئصال صنع الأسلحة النارية وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف تعبة منح ومكافحة 

  .(3)  وأجزائها و مكوناتها والذخيرة والإتجار بهما بصورة غير مشروعة

من البروتوكول نفسه على اتخاذ كل التدابير في مجال  3و 2و1/  13ت المادة فقد نص  
 يلي: من البروتوكول على ما 13/1حيث تنص المادة . التعاون على منع ومكافحة الظاهرة

مستوى الثنائي والإقليمي والدولي في الن على الدول الأطراف أن تتعاون معا على تعي  ي
ة               ر بها بصو  جاروالات  تها، والذخيرة امجال منع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكون

 . )3) غير مشروعة

                                                                 
من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  8/1المادة  -(1)

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية: "يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن ترفع علمها
سية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع علما أجنبيا وتكون أو تدعي أنها مسجلة لها أو لا جن

ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لمنع استعمال السفينة في ذلك الغرض. 
مقذوفا  أو طلقة أو له بسهولة ليطلق رصاصةيقصد بالسلاح الناري أي سلاح محمول يطلق، أو هو مصمم أو يمكن تحوي -(2)

هذه الأسلحة العتيقة لا يجوز أن النماذج القديمة المقلدة، و  ،تستثنى في هذا الصدد الأسلحة العتيقة أأخر بفعل مادة متفجرة، و 
 .1899تشتمل على أسلحة نارية صنعت بعد عام 

ة ، و أجزائها و مكوناتها و الذخيرة و الاتجار بها بصورة غير من بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناري 2أنظر المادة  -(3)
مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم 

جوان  08مؤرخ في ، ال165-04، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001ماي  31المتحدة، بتاريخ 
 .   2004جوان  09، الصادرة بتاريخ 37، ج ر عدد2004

 
 من نفس المرجع. 13/1أنظر المادة - (4)
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 المطلب الثاني

المتحدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في إطار اتفاقيات الأمم 
 المتخصصة

 كما سبق وتطرقنا إلى الآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الجريمة المنظمة عبر من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بهذا المجال أي مكافحة 

لنوع كذا البروتوكولات الثلاثة المكملة للاتفاقية، سنقوم بتخصيص المطلب الثاني و  الوطنية،
اخر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التطرق الى الاتفاقيات 

المجتمع الدولي  بإجماعالمتخصصة بمكافحة نوع محدد من الجرائم، حيث تعتبر هذه الجرائم و 
بصفة كبيرة ما جعلها محل انتشاء مستمر و خطورة من الجرائم السابق ذكرها، وهي في أكثر 

ن أحكام في مجال الوقاية اهتمام اقليمي و دول، كما سنتطرق الى ما تناولته هذه الاتفاقيات م
عليه سنخصص الفرع  الأول الى اتفاقية الأمم مجال المكافحة على أرض الواقع، و كذا في و 

صه الى اتفاقية رات العقلية، أما الفرع الثاني فنخص  المؤث  علقة بمكافحة المخدرات و حدة المتالمت
 ة أشكاله.الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد بكاف  

 افحة المخدرات والمؤثرات العقليةاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمك: الفرع الأول

ضرورة لى إاهتمام العالم  عالميا شد  ا فيها خطر  والاتجارشكلت ظاهرة تعاطي المخدرات 
التي تهدد الصحة  والمجتمع، كما  توسعت  الآفةالتصدي لها، وذلك لزيادة انتشار هذه 

هذه التجارة من  المواد المحظورة وذلك  لما تجنيه من وراءبهذه  اجرالعصابات المنظمة التي تت
 أثيرها في بعض الأحيان أكثر منفوائد مالية معتبرة، تجعل منها عصابات ذات نفوذ ويكون ت

بما تحدثه هذه التجارة من أضرار مالية واقتصادية على الدول، مبالية  أثير الدولة نفسها، غيرت
 . )1( خص هنا البلدان النامية والفقيرةوهو ما يؤثر على  مسار التنمية في هذه  البلدان ون

 المتصله بها، من أجل السعيكل الأنشطة تعاون في مجال مكافحة المخدرات و يعتبر ال

                                                                 

 )1(- نور الدين بن تفات، المرجع السابق، ص56.
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إلى تقاسم الخبرات و التجارب الميدانية و العملية المطبقة في هذا الميدان لمواجهة الظاهرة و 
 مكافحتها على الصعيد الدولي.

قبل التطرق إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لابد 
النوع من الجرائم، حيث نجد بعض الاتفاقيات الخاصة بهذا  من الإشارة ولو باختصار إلى

اتفاقية " هو ما عرف بـبمدينة لاهاي في هولندا و  1912جانفي  23بتاريخ  اتفاقية أبرمت
في  بالمخدرات المنعقد متعلقول مؤتمر دولي لأ الاتفاقية جاءت كنتيجة هذهو ، "الأفيون

 27في تايلندا المنعقد بتاريخ  "بانكوكفاقية ات"كما نجد  1909شنغهاي بالصين الشعبية عام 
 القصر.من قبل  الأفيونمن استعمال  للحد   الخاصة بالمخالفات 1931نوفمبر 

في المخدرات، المشروع  غير الاتجار الخاصة بردع 1936جوان  26فاقية كذلك ات 
المنعقد  بروتوكولالوكذا  ،باريسفي  1948نوفمبر  19انعقد بتاريخ  بروتوكولكذلك نجد 

 مادة الأفيون. من زراعة ن ضرورة الحد  بمدينة نيويورك المتضم   1953جوان  20بتاريخ 

الدولية لمراقبة رها أوجدت الهيئة و والتي بد 1961تفاقية الوحيدة للمخدرات عام لإجاءت ا 
 المتعلقة بالتدابيرالمعدل للاتفاقية ، 1972وهذه الاتفاقية تم تعديلها ببروتوكول سنة ، المخدرات

نتاجزراعة ، إنتاجالوطنية والدولية الواجب اتخاذها لمراقبة  و وتوزيع المخدرات الطبيعية  وا 
وذلك عام  (1)بالمؤثرات العقلية قتتعل   اتفاقية إبرام، كما تم يةالأفيونالنظائر التركيبية للمواد 

هذا إلى أن جاءت ، 1988العقلية المشروع  بالمخدرات غير  الاتجارواتفاقية مكافحة  1971
 19أبرمت بتاريخ  العقلية والتي بالمخدرات والمؤثرات الاتجارمكافحة بص تتخاتفاقية أممية 

 .هذا الجانب إليه بالتفصيل فيوهو ما سنتطرق  1988ديسمبر 

والمؤثرات العقلية لسنة تحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات الم الأمماتفاقية ظهور  قبل
وهي  ،حة بالمخدراتار قية معنية صاتفا أولإلى  لابد من الإشارة في هذا الجانب، 1988

وكذا  1972ببروتوكول سنة  ، وهذه الأخيرة المعدلة1961وحيدة للمخدرات لسنة تفاقية اللإا
 .1971 العقلية لسنةالمؤثرات  اتفاقية

                                                                 
يمنع المؤثرات العقلية هي عبارة عن مواد مخدرة مثلها مثل المخدرات وتتمثل هذه المؤثرات العقلية في مواد محظورة  - (1)

 .1988، من إتفاقية سنة ةالمهلوس دون وصفة طبية، ويتعلق الأمر بالمنشطات الرياضية والمهبطات والحبوب تناولها
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الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات التابعة للأمم  الأجهزةلا بد من التطرق إلى 
 يلي: الدولية فهي تتمثل في ما الأجهزةقنا إلى هذه فإذا تطر    المتحدة.

: وهذه اللجنة تتكون من ممثلي الدول وتتولى تقدير السياسات المتعلقة برقابة لجنة المخدرات -1
 المخدرات وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

: وهي هيئة شبه قضائية مستقلة تتولى تنفيذ الدولية للرقابة على المخدراتالهيئة  -2
 الاتفاقيات الدولية للرقابة على المخدرات وكذا على التجارة المشروعة لهذه المواد. 

الجهود يتولى هذا المكتب تنسيق  :المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة الأمممكتب  -3
لمكافحة  عقلية ورفع جاهزية القوى الوطنية بالدوللمؤثرات الالدولية لمكافحة المخدرات وا

 (1) المخدرات ومنع الجريمة.

  على تعريف مصطلح 1961 للمخدرات لسنة الوحيدة من الاتفاقية 1/2تنص المادة    
الاتفاقية في حكم يعتبر مستهلكا أن المخدر ، الثانيةحيث وفقا لهذه المادة في فقرتها  ،"المخدر"

للبحث ية مؤسسة للتوزيع بالتجزئة أو للاستعمال الطبي أو أ قدم إلى أي شخص أو متى
 .(2) وفقا لذلك الاستهلاك"" ، وتفسير  كلمةالعلمي

من  05المادة  يان أجهزة المراقبة الدوليةمن نفس الاتفاقية على ب 5المادة  جاء في نص
توافق » على: تنص   1972ببروتوكول سنة المعدلة  1961الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

فيما يتعلق بالمراقبة الدولية المتحدة  الأممالدول الأطراف، اعترافا منها باختصاص 
للمخدرات، على أن تعهد إلى لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة 

 .«الاتفاقيةمنهما بموجب هذه  بالوظائف المسندة إلى كل الدولية لمراقبة المخدرات

                                                                 
تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الاتجار عير المشروع بالمخدرات والمؤثرات  - (1)

 .  13، ص 2011البحرين،  العقلية وغسيل الأموال، المنامة، مملكة
 25، المعتمدة بجنيف يوم 1961من البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  1/2أنظر المادة  -(2)

الصادرة  10، ج ر عدد ،2002فيفري  5، المؤرخ في 61-02، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1972مارس 
 .2002فيفري سنة  12بتاريخ 
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من نفس الاتفاقية على تحديد صنع المخدرات واستيرادها حيث تنص  21/1تنص المادة 
ويستوردها أي اوز مجموع كميات أي مخدر يصنعها لا يجوز أن يتج» المادة على ما يلي:

 التالية: بلد أو إقليم في أية سنة، حاصل جميع الكميات

  والعلمية.الطبية  الأغراضالكمية المستهلكة في حدود التقدير الخاص بها، في 
  الأخرىالخاص بها، في صنع المخدرات الكمية المستعملة في حدود التقديم ،

 الاتفاقية. تناولها هذهث، والمواد التي لا توالمستحضرات المدرجة في الجدول الثال
 الكمية المصدرة. 
  المخزون لرفعه إلى المستوى المحدود في التقدير الخاص بهاالكمية المضافة إلى. 
  الكمية التي يتم الحصول عليها، في حدود التقدير لاستعمالها في الأغراض

  .(1)«الخاصة

أما فيما يتعلق بجانب التجارة الدولية للمخدرات، فإن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
 31/1هذا الجانب من النشاط حيث تنص المادة لم تغفل  1972المعدلة ببروتوكول  1961
 يلي: على ما

إقليم بتصدير المخدرات إلى أي بلد أو أن تسمح عن علم  الأطرافيحظر على الدول »
، وفي حدود مجموع  التقديرات المتعلقة أو أنظمتهلم يتم وفق لقوانين هذا البلد أو القليم  ما

، وذلك  بالضافة  إلى الكميات 19من المادة  02الفقرة بهذا البلد أو القليم والمحددة في 
 .(2) «ديرة لعادة التصالمخصص

والتي اعتمدت  1971بالمؤثرات العقلية لسنة لاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية المتعلقة أما ا
 11بالنمسا من  مدينة فيينا، في 1970مارس  24المؤرخ في  1474القرار الأممي  بموجب
لأحكام ، وبموجب هذه الاتفاقية منحت للحكومات المطبقة 1971فيفري من  21الى  جانفي
العقلية وسبب ذلك هو أن المؤثرات  ،من سابقاتهامرونة  وأكثر اواسع مجالا الاتفاقية هذه

                                                                 
  من نفس المرجع 21/1أنظر المادة  -(1)
   من نفس المرجع. 31/1أنظر المادة  - (2)
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ما  أهمباتي ولعل الن   أكثر من المخدرات ذات لأصل بصفة كبيرة في المجال الطبي، تستخدم
 الاتفاقية:هذه ت عليه نص  

تحديد المقصود بالمؤثرات العقلية وضرورة مراقبة حيازتها واستعمالها كما حددت استعمالاتها  -
 العلاجية والأغراض العلمية. ،للأغراض الطبية

دعوة الدول إلى اتخاذ التراخيص والتدابير الرقابية لصنع المواد كما حددته الاتفاقية والاتجار  -
وكيفية الاستعمال وكذا الجرعات وحيازتها والتصرف فيها لمدة فيها والاحتفاظ بالمعلومات 

 عامين على الأقل.
وفي  ،المؤثرةالمواد للازمة لمنع استعمال هذه الاحتياطات االتزام الدول الأعضاء باتخاذ  -

 الاجتماعية. التوجيه والرعايةلأمر من خلال حالة اكتشاف ذلك يتم علاج ا
خاصة ، مناسبةبعقوبات العقاب عليها عليه الاتفاقية، و  تجريم الأفعال المخالفة كما نصت -

السجن، وكذا العقوبات السالبة للحرية دون إغفال الإجراءات العلاجية والتثقيفية  عقوبة
عاد  .العقابية للإجراءاتكبديل  حظورةة تأهيل متعاطي هذه المواد الموا 

المنصوص عليها  لإجراءاتات رقابة دولية أشد من احرية الدول الأطراف في اتخاذ إجراء -
 فيها.

المؤثرات العقلية،  هذهل الدول الصناعية الكبرى المنتجةمعارضة من قبل  الاتفاقية هذه لقيت
الاقتصاد وتأثير على  ،لمواردها حقيقية هو بمثابة ضربة الاتفاقية الموافقة علىحيث رأت أن 

عدد  ويبلغ 1976أوت من سنة  16حيز النفاذ إلا في في هذه البلدان، وهذه الاتفاقية لم تدخل 
ربية الع الدول جل   هنا أيضا إلى أن ويجب الإشارة ،دولة 180حوالي  الدول الأطراف فيها

 .(1) الاتفاقيةوالإسلامية أطراف في هذه 

أكثر في دراستنا هذه الاتفاقية التي تعتبر بمثابة نقلة نوعية في مجال مكافحة  ما يهمنا     
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإطار لمخدرات والمؤثرات العقلية ونقصد في هذا با الاتجار
سنة  ديسمبر 19مؤثرات العقلية التي جاءت بتاريخ غير المشروع بالمخدرات وال الاتجار
1988. 

                                                                 
 .  156-155 ص سيا ذنايب، المرجع السابق، صآ - (1)
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غير المشروع بالمخدرات  الاتجارالمتحدة المتعلق باعتماد اتفاقية لمكافحة  الأممفمؤتمر 
كانون  19العامة السادسة المنعقدة بتاريخ  لية التي اعتمدها المؤتمر في جلستهرات العقوالمؤث
وتزايد  جسامةفي هذه الاتفاقية يساورها بالغ القلق إزاء  الأطراف، أن 1988، ديسمبر الأول

هو ما و  غير قانونية فيها بصورة والاتجاروزيادة الطلب عليها  والمواد والمخدرةإنتاج المخدرات 
ق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسة ة تهديدا حقيقيا لصحة البشر ويلحيشكل صراح

ذ يساورها أيضا بالغللمج فئات كل تغلغل هذه الظاهرة على نحو مطرد  إزاءالقلق  تمعات، وا 
العالم باعتبار  أنحاءكثير من في  الاستغلال الذي يواجهونه نتيجة الأطفالالمجتمع خاصة فئة 

 هذه الفئة سهلة الترويض من طرف عصابات الجريمة.

دولي  إجراميبالمخدرات وما يرتبط به من نشاط  الاتجارتدرك الاتفاقية مدى الترابط بين 
 نوثروات طائلة تمكتجارة المخدرات تدر أرباحا  اربأيضا باعت ،يستلزم اهتماما عاجلا

ارية هياكل الحكومات والمؤسسات المالية والتجاختراق المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من 
 والمجتمع على جميع مستوياته.

ة غير المشروعة، وما تجار التغلين في هذه المش الأشخاصوحرصا منها على منع  
مسببات  لاتفاقية في القضاء علىه من موارد ضخمة من هذا النشاط الإجرامي ترغب ايجنون

اذ تدابير رقابية على هذه مشكلة إساءة استخدام هذه المواد، وتضع في اعتبارها ضرورة اتخ
ار غير المشروع عن طريق المواد، كذلك ما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتج

ل ايمانا منها على أن القضاء على الظاهرة مسؤولية الجميع تقع على عاتق كل الدو البحر، و 
 الأمماعترافا باختصاص ، و التعاون الدولي إطارمن الضروري اتخاذ اجراءات منسقة في  وأنه

الأجهزة تكون  أنمنها  ورغبة العقلية والمؤثرات ة على المخدراتالمتحدة في ميدان المراقب
 واستكمال، تدرك الحاجة إلى تعزيز المتحدة الأمممنظمة تنتمي الى ة بالمراقبة الدولية المعني

ل المعدلة ببرتوكو و  1961الوحيدة للمخدرات لسنة نصوص عليها في إطار الاتفاقية مالتدابير ال
 (1).1971ية لسنة والاتفاقية المؤثرات العقل 1972

                                                                 

)1(- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة من طرف المؤتمر الأممي المنعقد بتاريخ 19 

  ديسمبر 1988.
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 ية دولية شاملة وفعالة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات،منها في عقد اتفاق ورغبة
ة الجوانب التي لم تتطرق لمشكلة ككل وبصفة خاصل ين الاعتبار مختلف الجوانبأخذ في عت

 .(1) بة المخدرات والمؤثرات العقليةات السارية في مجال مراقالمعاهد إليها

المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  الأمممن اتفاقية  2/1تنص المادة حيث  
 يلي: في فقرتها الأولى على ما ذلكالاتفاقية الأممية و على نطاق تطبيق هذه 

تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيها بين الأطراف حتى تتمكن من »
 دراتغير المشروع في المخ الاتجارالتصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة 

تضى بالتزاماتها بمق عند الوفاءأن تتخذ  الأطرافالذي له بعد دولي، وعلى  والمؤثرات العقلية
 للأحكام الأساسية والدارية، وفقا التشريعية ذلك التدابير في ماب الاتفاقية التدابير الضرورية

 .(2) «ةلنظمها التشريعية الداخلي

حيازة  عن والجزاءات المترتبةمن نفس الاتفاقية على الجرائم  4 ،2، 3/1نصت المادة 
خذ كل طرف ما يت  » على ما يلي: 3/1مادة ال تنص  فيها حيث  المحظورة والاتجار هذه المواد

 عمدا:ارتكابها  قانونه الداخلي، في حال إطارجريم للأفعال التالية في يلزم من تدابير الت

كان، أو  ا بأي وجهأي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخدامه إنتاج-1
حكام و استيرادها خلافا لأبطريق العبور، أو نقلها أ إرسالها، او إرسالهاأو  السمسرة فيها
 .(3)« 1971سنة  المعدلة، أو اتفاقية بصيغتها 1961اتفاقية سنة وأ، 1961اتفاقية سنة 

 

                                                                 
 law.net/threods/39389-http://www.F   مقال منشور على الموقع الإلكتروني: -(1)
من اتفاقية  الأمم المتحدة  لمكافحة  الاتجار غير  المشروع  بالمخدرات والمؤثرات  العقلية  الموافق   2/1أنظر المادة  - (2)

المؤرخ  في 41-95المصادق  عليها  بالتحفظ  بموجب  المرسوم  الرئاسي رقم ،  1988ديسمبر  20عليها  في فيينا  بتاريخ 
 .1995فيفري سنة  15الصادرة  بتاريخ    07، ج ر عدد 1995فيفري  سنة   28

 تفاقية الوحيدة بصيغتها المعدلة ببرتوكول سنة لإتفاقية الوحيدة للمخدرات، الإا 1961تفاقية سنة إ* يقصد ب
 .1971يقصد بها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالمؤثرات العقلية لسنة  1971، أما اتفاقية سنة 1972 
 تفاقية.من نفس الإ 01فقرة  03أنظر المادة   -(3)
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المخدرات المترتبة على حيازة  الإجراءاتعلى أ( و)ب( فتنص )– 3/4أما المادة 
 . 1)(العقلية والمؤثرات

الجرائم ارتكاب  كل طرف أن يخضع » :هنص   بيانلي ي)أ( تنص على ما  3/4المادة 
من  هذه  المادة  لجراءات  تراعي  فيها  جسامة  هذه   01في الفقرة  يهاعلالمنصوص 

 . «لغرامة المالية وكذا المصادرةوامن العقوبات  السالبة للحرية،   أو غيره كالسجن الجرائم،

أن تنص على إخضاع مرتكبي يجوز للأطراف » )ب( تنص على ما يلي: 3/4 المادة
من نفس المادة، إلى جانب العقوبة لتدابير وقائية  01الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

 .«كالعلاج أو التوعية أو الدعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل، أو إعادة الدماج في المجتمع

ي تجارة أو فتورطه كل مجرم يتبين س الاتفاقية على ملاحقة من نف 3/6تنص المادة 
تسعى » ما يلي: من الاتفاقية على 3/6حيث تنص المادة العقلية، المخدرات والمؤثرات  حيازة

ا الداخلية فيما ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية، بموجب قوانينه الأطراف إلى ضمان
من قيق أكبر قدر المادة، بغية تحيتعلق بالملاحقة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه 

الردع عن ضرورة مراعاة و هذه الجرائم، با يتصل القوانين التي تتخذ فيم إنفاذلية لتدابير الفعا
 .)2) «الجرائمارتكاب هذه 

الاختصاص القضائي في مكافحة جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية وفقا كما  إلىبالرجوع 
المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نجد هذا في نص المادة  الأممت عليه اتفاقية نص  
 » )أ( على ما يلي: 4/1حيث تنص المادة  منها. 4/3)ب( وكذا المادة  4/2)أ( والمادة  4/1

يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقدير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي  أن كل طرف
 ، عندما:3من المادة  1يكون قد قررها وفقا للفقرة 

ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة  -2، اقليمهترتكب الجريمة في  -1
 .«الجريمةمسجلة بمقتضى قوانينه وقت 

                                                                 

  )1(- أنظر المادة 03 فقرة 04 )أ( و)ب( من إتفاقية الامم المتحدة السابقة.

  )2(- أنظر المادة 03 فقرة 06 من نفس الإتفاقية.
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ما قد يلزم من  يتخذ أنكل طرف يجوز له أيضا » :تيالآ)ب( تنص على  4/2المادة  
من المادة  1تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة 

إلى  يسلمه ولا إقليمهارتكاب الجريمة موجودا في  إليه، عندما يكون الشخص المنسوب 3
 .«آخرطرف 

 1988المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة من نفس الاتفاقية  4/3المادة 
طرف  أي هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل تستبعد لا» تنص على:

 .(1) «وفقا لقانونه الداخلي

 المتحدة المتعلقة بمكافحة الفسادتفاقية الأمم إ: الفرع الثاني
المجتمعات تحتوي على قدر معين من الفساد إذ لا يوجد على  لا يختلف أحد على أن كل

وجه الأرض ذلك المجتمع الفاضل الذي يخلو من الفساد والمفسدين لذلك يمكن القول أن الفساد 
ظاهرة غسيل الأموال كما ك فيه أن جرائم الفساد تعد محفزا لومما لا ش ،ظاهرة عالمية ومستمرة

الجرائم ضد الأموال أكبر من الجرائم المتعلقة بالمخدرات حيث  نأ أنه لا يمكن المبالغة إذ قيل
 الأموال تنتج عن سوء استخدام السلطة السياسية والإدارية. سيلغيات لأن أخطر عم

هذا  في الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لابد من الإشارة ةقبل التطرق إلى اتفاقي  
ة فالفساد يعرف على أنه سوء استعمال السلطة بغي الجانب إلى تعاريف بسيطة تتعلق بالفساد.

لإداري والذي كما يوجد الفساد ا ،السياسيوهو ما يسمى بالفساد  الحصول على مكاسب خاصة
  .(2)يق منافع ذاتية بطرق غير قانونية ستهدف تحقهو سلوك بيروقراطي ي

وظيفة إساءة استخدام ال اأنهتندرج في خانة الفساد  الأنشطة التي ف البنك الدولييعر    
ما يعرف الفساد من جهة أخرى على أنه سلوكيات مخزية ك .(3)العامة لتحقيق الكسب الخاص 

                                                                 
 .1988من نفس الاتفاقية المتعلقة بمكافحة المخدرات المؤثرات العقلية لسنة  4/3)ب( و  4/2)أ( و  4/1أنظر المواد  -(1)
محمد شريط، ظاهرة غسيل الأموال في نظر الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة لنيل  -(2)

العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير في 
 .137 -135 ص ص 2009-2010

)3(– http://www.Mof.gov/researches and studies.com/law      

http://www.mof.gov/researches
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وخارجه ويؤدي إلى انحراف ذلك  الإدارييمارسها بعض الموظفون الحكوميون داخل الجهاز 
 .(1)هداف أخرى غير معروفة ومة لصالح أالتنظيم عن أهدافه المرس

وضعت آليات قانونية لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري وذلك لأهمية  نشير إلى أن الجزائر  
إلى الكشف  وتشخيص ظاهرة الفساد الإداري والسعي دراسة الموضوع كونه يهدف إلى تحليل

وذلك  الإداريرصدها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد  القانونية التي لياتالآعن الإجراءات و 
تبناها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في التي  الاستراتيجيةبعد معرفة  لاإ لن يتم
ي في ظل إلا باستعراض السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائر  يتأتىوالذي لن  ،الجزائر

الجزائية وباقي القوانين الأخرى ذات  الإجراءاتوكذا قانون  مكافحته، و قانون الوقاية من الفساد
 .الصلة

لا ننسى دور الآليات الإدارية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري وكذا في هذا الإطار   
الدور  من جهة أخرىو  ،مكافحته وخصوصا في مجالي الوظيفة العمومية والصفقات العمومية

  .(2)ذلك في انحسار الظاهرة ومواجهتها وغير  المتخصصةاعل لأجهزة الرقابة الف

وحرياته  الإنسانت على مبدأ احترام حقوق أن معظم الدساتير العربية قد نص نجد  
على الدول  يحمل طبيعة مزدوجة فهو حق للفرد وواجبهو و  ،ومكافحة الفساد المالي والإداري

 .(3)بية من خلال نصوصها على هذا الحق حيث نصت الدساتير العر  وحرية الفرد أهم

 مايلي:داري حيث يمكن إيجازها فيإلى الجهود العربية في مكافحة الفساد الإ يجب التنويه 

 .1987انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في سنة  -
 

                                                                 
 .36صمولود بوعقادة، المرجع السابق،  - (1)
صاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  - (2)

 .09-08 ص ، ص2014-2013قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ص  ،0201-2009مكافحة الفساد في القوانين الداخلية، بغداد، العراق، عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، نفاذ تدويل - (3)

 .15-14 ص
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هذا  تليحيث  1999في القاهرة سنة  الإداريةانعقاد مؤتمرات بالمنظمة العربية للتنمية  -
 .2002بيروت سنة  مؤتمر أخر في المؤتمر

 .انعقاد بعض المؤتمرات في الجامعة العربية -
 الإصلاح وأولوياتهاالتي تبلورت برؤية عربية حول قضايا  2004في سنة  الإسكندريةوثيقة  -

 تضمنت عدة محاور للإصلاح.
التونسية رية تبنتها القمة العربية في الجمهو  التي والإصلاحوثيقة مسيرة التطوير والتحديث  -

 .(1) 2004سنة 

بالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد نجد أن كل المواد المندرجة 
ضمن الفصل الثاني المعنون بالتدابير الوقائية تنص على سياسات مكافحة الفساد الوقائية حيث 

 الفساد وقائيا.النص على مكافحة ب من الاتفاقية 4، 3، 2، 1فقرة  5جاء في المادة 

 على ما يلي:  4، 3، 2، 1الفقرة  5المادة  حيث تنص  

تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ  -1
تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة  ،سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد

 .(2)ة والنزاهة والشفافية والمسائلة مالقانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العا
 .(3)تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد   -2

 تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات  -2
 .(4)الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته  

                                                                 
عز الدين بن تركي، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، عنوان المداخلة   -(1)
دارة أعمال، جامعة محمد ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية "الفساد الإداري أسبابه وطرق مكافحته" وعلوم التسيير، بنوك وا 

 .12، ص2012ماي  07-06خيضر بسكرة، من 
 31من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في  5/1المادة  - (2)

، 26، ج ر عدد2004أفريل  19، المؤرخ في 128-04 ، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم2003أكتوبر 
 .2004أفريل  25الصادرة بتاريخ 

 من نفس المرجع. 5/2أنظر المادة  - (3)
 من نفس المرجع. 5/3أنظر المادة   -(4)
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الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة حسب  تتعاون الدول  -3
الاقتضاء وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على أن تعزز وتطور التدابير المشار 

 إليها في المادة.

إلى منع  اميةالر شمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية يجوز أن ي 
على هيئات مكافحة الفساد الوقائية حيث  03 02من الفقرة  06كما تنص المادة  .(1)الفساد 
بادئ الأساسية لنظامها تقوم كل دولة طرف وفقا للم» على أنه: 02الفقرة  06المادة  تنص  

من هذه المادة ما يلزم من  1الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة  القانوني بمنح
 لاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأىالهيئة أو الهيئات من الاضط تلك ، لتمكينالاستقلالية

 ،د مادية وموظفين متخصصينر وينبغي توفير ما يلزم من موا ،عن أي تأثير لا مسوغ له
  .(2) «فون ضمن تدريب للاضطلاع بوظائفهموكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظ

مين العام تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأ» على ما يلي: من الاتفاقية فتنص 3أما الفقرة 
عنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الاطراف الأخرى و  للأمم المتحدة باسم

 .(3) «تنفيذ تدابير محددة لمنع الفسادو على وضع 

النيابة  وأجهزةعلى التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي  1الفقرة  11كما تنص المادة 
 .(4)مكافحة الفساد القضائية المعنية ب

من  1الفقرة  13يمكن للمجتمع المشاركة في درء الفساد وهو ما تنص عليه المادة هذا و 
تتخذ كل دولة طرف تدابير » الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد حيث جاء في نصها على أن:

وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد و  ،مناسبة ضمن حدود إمكانياتها
                                                                 

 من نفس المرجع. 5/4نظر المادة أ  -(1)
 تفاقية.لإمن نفس ا 6/2نظر المادة أ  -(2)
 تفاقية.لإمن نفس ا 6/2أنظر المادة  -(3)
نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور »من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على:  11/1 المادة- (4)

حاسم في مكافحة الفساد، تتدخل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء 
فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك تدابير لتدعيم النزاهة ودرء 

 «.أعضاء الجهاز القضائي
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وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولذكاء وعي 

 ثله من خطر وينبغي تدعيم هذهيم سبابه وجسامته وماأو  فسادالوجود بتعلق يالناس فيما 
 تدابير مثل:بالمشاركة 

 الناس فيها. إسهامتعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع -أ
 ر حصول الناس فعليا على المعلومات.ضمان تيسي-ب
وعية عامة التسامح مع الفساد وكذلك برامج ت سهم في عدمتالقيام بأنشطة إعلامية -ج

 الدراسية والجامعية.تشمل المناهج 
المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها ز وحماية حرية التماس المعلومات احترام وتعزي-د

تلك الحرية لقيود معينة شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه  إخضاعويجوز 
 .(1) «القانون وما هو ضروري

 من اتفاقية مكافحة الفساد أن يتم سحب امتياز عمل 35يمكن حسب نص المادة   
 .(2) تتعلق بالفساد الإداري إجراميةأو فسخ عقد في حالة ثبوت أن هذا المواطن قام بأعمال 

اتفاقية الأمم المتحدة  تي جاءت بهالا لإلى مكافحة غسيل الأموا الإشارةلابد من  
نصت على التدابير الوقائية  5إلى غاية الفقرة  1الفقرة  14حيث نجد المادة  ،لمكافحة الفساد

 لمكافحة غسيل الأموال باعتباره جزء من الفساد.

أن تنشئ نظاما داخليا » على كل دولة طرف: على ما يلي: أ() 13/1تنص المادة 
لمصرفية بما في ذلك اعلى المصارف والمؤسسات المالية غير  والشرافشاملا للرقابة 

غير نظامية في مجال  صيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أوأالشخ

                                                                 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 13/1نظر المادة أ  -(1)
لما اكتسبته الأطراف الثالثة مع إيلاء الاعتبار الواجب »من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على:  35المادة - (2)

من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي تدابير تتناول عواقب الفساد، وفي هذا 
 .«السياق يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءاتها القانونية
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رضة بوجه خاص لغسل لاقتضاء على الهيئات الأخرى المع، وعند اقيمةو كل ماله الأموال أ
 .«ل الأمواليالأموال ضمن نطاق اختصاصها من أجل ردع وكشف جميع أشكال غس

تنص  الفساد لمكافحةمن اتفاقية الأمم المتحدة  14من نفس المادة أي المادة  5أما الفقرة 
 5فقرة  14الاقليمي في مكافحة غسيل الأموال، حيث تنص المادة على تعزيز التعاون الدولي و 

تسعى الدول الأطراف الى تنمية وتعزيز التعاون الدولي والاقليمي »يلي:  من الاتفاقية على ما
لية أجهزة الرقابة المالقضائية وأجهزة انفاذ القانون و السلطات ا والثنائي بيندون الاقليمي و 

    .(1) «من أجل مكافحة غسيل الأموال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 تفاقيةلإمن نفس ا 14/5أنظر المادة -(1)
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 المبحث الثاني
الميكانيزمات القضائية للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة 

 للحدود الوطنية
تعتبر ظاهرة الجريمة المنظمة وسهولة تلاشي الأدلة الإثباتية الخاصة بها، في ظل  

الثغرات الموجودة في القوانين الجنائية الوطنية كل ها أمور حتمت على إيجاد تعاون قضائي 
جراءات المتابعمن خلا الإجراميةدولي لمواجهة الظاهرة   ة القضائية.ل تدويل الجريمة وا 

القضائي التعاون بي مختلف السلطات القضائية في مختلف الدول  ويقصد بالتعاون 
لمكافحة الجريمة المنظمة ويهدف إلى التقريب من الإجراءات الجنائية من حيث إجراءات 
التحقيق والمكافحة إلى وقت صدور الحكم على المحكوم عليه وعدم إفلاته من العقوبة نتيجة 

يتم التنسيق بين السلطات القضائية للاتفاق على  لارتكابه جريمة في دول مختلفة، على أن
 .(1) معايير معي نة في هذا الإطار

لذا كان لزاما على المجتمع الدولي بذل الجهود المضنية من أجل تضييق الخناق على 
أولئك المجرمين وعدم السماح لهم من الإفلات من المسائلة، ومن هنا اكتسب التعاون الشرطي 

في مكافحة هذا النوع من الجرائم أهمية بالغة، انطلاقا من جملة من والقضائي الدولي 
الاعتبارات في مقدمتها أنه لا يمكن لأية دولة في العالم مهما بغت قوتها ودرجة تقدمها مواجهة 

لة تحرك ظاهرة الإجرام بمفردها، وذلك إما لاتساع الجرائم وامتدادها فيما بين القارات، أو لسهو 
مية وتنلها واختفائها، أو ربما لإمكانية قيامها بالأنشطة الإجرامية عن بعد نتيجة الإجرا العناصر

الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة، كذلك اصطدام جهود الدول بعوائق الحدود الوطنية 
للدول الأخرى وسيادتها القومية، ونطاق اختصاصها، واعتبارات المصالح والأمن والقيم القومية 

 . (2) الدوللهذه 
 
 
 

                                                                 
 .85هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص -(1)
 .5علاء الدين شحاتة، المرجع السابق، ص -(2)
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 المطلب الأول
 نظام تسليم المجرمين للعدالة

تسليم المجرمين هو من أهم مجالات التعاون الدولي، إلا أن ه يمس  بعنصر حساسا  
 يتعلق بالسيادة الوطنية، وقد يكون أحيانا موضعا محل  جدل سياسي.
على المتهمين بارتكاب الجرائم ويمثل التسليم آلية للملاحقة الجنائية عبر الوطنية مستند للطريق 

والمحكوم عليهم بالإدانة والذين يلوذون بالفرار من الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم أو التي 
قضت محاكمها بإدانتهم أو بصفة عامة من الدول صاحبة الاختصاص بمحاكمتهم، كما أن ه 

قدمة هذه المفاهيم ظهور يعكس التطور الذي أدرك الكثير من المفاهيم بفعل العولمة وفي م
 .(1) القضاء الجنائي الدولي ليكمل الدور الذي احتكره القضاء الجنائي الوطني

مجموعة الجراءات القانونية التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم »ويقصد بتسليم المجرمين 
يه الحكم الصادر أو ينف ذ ف محاكمتهشخص أو محكوم عليه متهم إلى دولة أخرى حتى يتم 

 .(2) «عليه من محاكمها
وعليه يتضح أن طرفي التسليم يتمثل في الدولة طالبة التسليم، والدولة المطلوب منها 

 التسليم، وهناك حالتين للتسليم نوجزها كما يلي:
، حيث بالإدانةأن يكون الشخص المطلوب تسليمه ارتكب جريمة وصدر ضده حكم   -1

 الصادر في حقه.تقوم الدولة بإرسال طلب لتنفيذ الحكم 
إلى خارج إقليم  يفرأن يكون الشخص المطلوب تسليمه ارتكب جريمة وقبل أن تكتشف   -2

الدولة التي ارتكب فيها الجريمة، فتقدم هذه الأخيرة طلب تسليم إلى الدولة الفار إليها 
حتى يحاكم بها وفقا لقانونها لارتكابه جريمة تخضع للاختصاص التشريعي والقضائي 

 .(3) ولةلهذه الد
 
 

                                                                 
عبد المنعم سليمان، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -(1)

 .10، ص2007
 .127، ص1998أفريل  22، 21الفقهية، لإجتهادات المجرمين في ضوء التسليم عبد العظيم مرسي، المبادئ العامة  -(2)
 .25المرجع السابق، ص دليلة مباركي، -(3)
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 الفرع الأول: الشروط العامة لتسليم المجرمين
شروط تسليم المجرمين تفصل العلاقة بين الدول الأطراف في التسليم، وتضع الأحكام 
العامة التي على أساسها يتم التسليم من عدمه، وذلك متى توافرت الشروط وحال البت في قرار 

 .(1) التسليم
 موضوع التسليمأولا: الشروط الخاصة بالشخص 

 الجنسية-1
تختلف مواقف الدول من حيث السماح بتسليم مواطنيها للدول الأخرى من عدمه، فالدول 

مع تقرير التزام الدولة بتحريك  اص الإقليمي يجيز تسليم المواطنينالتي تأخذ بالاختص
لرعاياها وجدي ة توثقت ضمانات العدالة الإجراءات الجنائية ضد المطلوبين، كما أنه في حالة اس

البة التسليم فيجوز لطالمحاكمة العادلة يجوز للمطلوب تسليمه إن كان من رعايا الدولة اة و الأدل
 10في الفقرة  2000مة سنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ اتفاقيةته هو ما أقر تسليمه و 

 .(2) 16المادة من 
 حظر اكتساب صفة لاجئ-2

على هذا المبدأ في اتفاقية  الاتفاقتم جوء السياسي و مبدأ حق اللمستوحى من  يعتبر عُرفا
تي تقضي بأن لا تعمد الدول إلى المنها و  33/1في نص المادة  1951جئين سنة جنيف للا

 لاعتباراتضة للخطر يم دول تكون فيها حياتهم أو حريتهم معر جئين إلى أقالطرد أو إبعاد اللا
ن كانأي السياسي، و ية أو جنسية أو الر عُرفية أو دين د على الر   رد أوب قياس الطعالصمن  ا 

 .(3) التسليم
نسانية تجعل الدولة ن أو أسباب إتتوافر اعتبارات تتعلق بالظروف الصحية أو الس   يمكن أن

خص ل هذه الحالات يُلحق ضرراً جسيما بالش  التسليم في مث رت أنتحجم عن التسليم متى قد  
 المطلوب تسليمه.

 
 

                                                                 
 .15، ص2009عدد أكتوبر،  الجزائر، لطفي أمين بلفرد، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، مجلة الشرطة، -(1)
 الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. من إتفاقية 10فقرة  16المادة  -(2)
 .187آسيا ذنايب، المرجع السابق، ص -(3)
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 سليمط الخاصة بالجريمة سبب التالشرو ثانيا: 
 جسليم المزدو شرط الت-1

 أن يكون معاقباك الذي يطالب بالتسليم من أجله و تشترط معظم الدول ازدواج التجريم للسلو 
تزام الدولة لا المطلوب لها وهو شرط منطقي لأنالدولة ي قوانين الدولة طالبة التسليم و عليه ف

ابتداءاً م كذلك فيما لو كان غير مجر م في قانونها، و غير مجر  بالتسليم في حالة لو كان الفعل
سليم أحد مبادئ النظام القانوني للت جريم يعتبرفي قانون الدولة الطالبة لذلك، فشرط ازدواج الت

 .(1) ر الخروج عن المبدأو تصيمكن  ولا
الحد  ة أوا بالقائمة الحصريزدوج من خلال أحد الأسلوبين، إميتحقق شرط التجريم الم

ل على تعداد الجرائم التي يجوز فيها التسليم يعتمد الأسلوب الأو رة حيث الأدنى للعقوبة المقر 
حدة لمكافحة المعتمد في اتفاقية الأمم المت واستبعاد ما ليس له علاقة بتلك الجرائم وهو الأسلوب

 الجريمة المنظمة حيث تم حصر جرائم معينة مرتبطة بذلك.
 
و تتمثل بصفة رئيسية في الجريمة السياسية و : ن من الجرائممعيشرط استبعاد نوع  -2

 الجريمة الدولية، و نكتفي في هذا الإطار بالجريمة السياسية كنموذج.

ل جريمة في قانون العقوبات يطال بالضرر مصلحة هي كل اعتداء يمثفالجريمة السياسية 
خلاف تبقى نسبية الجريمة السياسية محل الهدف من ارتكابها سياسياً، و  ويكونسياسية للدولة 

الخلط بين الجريمة  هو ما يمثل عائقا أمام إجراءات التسليم كما أنمن قانون دولة إلى أخرى، و 
د للتسليم، ذلك أنالإرهابية من شأنه أن  والجريمةالسياسية   يقف عائقاً أمام إقامة نظام موح 

 ممكن في الجريمة الإرهابية.هو غير جائز في الجريمة السياسية و  التسليم

 ثالثا: الشروط الخاصة بالعقوبة

لا يجوز التسليم إلا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة المطلوب التسليم لأجلها تستوفي 
 .(2)ن من الجسامة أو استبعاد عقوبات بعينهايشروطاً معينة منها ما تعلق بقدر مع

                                                                 
 .155عبد المنعم سليمان، المرجع السابق، ص -(1)
 .110منيرة مقدر، المرجع السابق، ص -(2)
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لا يُعاقب عليه بعقوبة  سليم لأجلهالمطلوب التسليم إذا كان الفعل حيث لا يجوز الت 
عاقباً عليه معنى ذلك استبعاد كل صور الجزاءات غير الجنائية وأن يكون الفعل مجنائية و 

يُشترط أن يكون  الإقليمية في تحديده، فمثلاة تختلف الاتفاقيات الثنائية و بعقوبة سالبة للحري
جُنحة على ان  حديد طبيعتها أو مقدارها، أو بعقوبةالفعل معاقباً عليه بعقوبة جنائية من دون ت

 .(1) نقل عن حد معية لا تتكون سالبة للحري

ءات ى يمكن الخوض في الإجراأن تكون على درجة من الجسامة حتيشترط في العقوبة 
رة والمقر ارفة نفقاته، كما يشترط فيها أن تكون واردة ضمن العقوبات المتعسليم و المعتمدة في الت

 .(2) سليم في جريمة عقوبتها غير معروفة في قانون إحدى الدولتينلا يجوز التالدولتين، و في 

الدولية من  شريعات الوطنية والاتفاقياتبعادها من التم استهناك عقوبات غالباً ما يت 
ي تمس ية التالعقوبات البدنو  الإعدامها عقوبة دائرة العقوبات التي يجوز بشأنها التسليم وأهم

شريعات لفتها للطابع الإنساني الذي يميز التالسبب في استبعادها هو مخابكرامة الإنسان، و 
ليست وسيلة للبطش أو أداة تعتبر العقوبة فيها وسيلة علاج و ي أضحت الت الجنائية المعاصرة

 .أرللث  

 إجراءات تسليم المجرمين الفرع الثاني:

خذ بالأحكام التالية من الأ وقانونية لابدالتسليم بصفة عادية بإجراءات م العمل حتى يت
 :تزام بهالإلوا

 فاعحترام حق الدإأولًا: 

سليم متى إن الدولة مُلزمة بأن تتضمن معاهدات التسليم نصاً يُخولها حق رفض طلب الت
سلامة فاع و الدعليها بشأن إجراء محاكمة عادلة وضمان حق كانت المعايير المتعارف 

ض كل دولة تُخالف هذه الضمانات ر عليه تتعرة في المحاكمة و متوف ائية غيرالإجراءات الجن

                                                                 
 .149، صالمرجع السابقمنيرة مقدر،  -(1)
 .177، ص2008)دراسة تحليلية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د البريزات، الجريمة المنظمة مجهاد مح -(2)
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جال حماية حقوق ولية أو الإقليمية المعنية بمدمن خلال انتهاكها إلى مسائلتها أمام الهيئات ال
 .(1) الإنسان

 ستحالة ثنائية المحاكمةإثانياً: 

عليه فإن الدولة تين، و عن تصرفه الإجرامي مر  خصإمكانية معاقبة الشقصد بها عدم ي
راد تسليمه خص المأن ترفض الطلب إذا ما ارتأت أن الش خص المجرمالمطلوب تسليمها للش

ادر صة أي الدولة احترام الحكم العلى الأخير ، و سبق مُحاكمته أمام المحاكم الدَّاخلية للدولة
 تسليمه. منعوي

ادرة عن القضاء كام الصك المحاكم الأمريكية حيث نجد أنها لا تتقيد إلا بالأحمثال ذل 
يكون إعمال لمبدأ عدم جواز ثنائية المحاكمة مقتصراً ي دون المحاكم الأجنبية الأخرى و الأمريك

 على أحكام المحاكم الأمريكية فقط.

ن منعقدة مع دولة أجنبية لا تعت د فاقية تسليم المجرميتفي ا في حالة عدم وجود نص 
 استحالةتين إعمالًا لمبدأ مراعاة عدم معاقبة الشخص مر ة لكن مع ادر عن دولة ثالثبالحكم الص

 .(2) ثنائية المحاكمة

 ولية للشرطة الجنائيةظمة الدالفرع الثالث: تسليم المجرمين في إطار المن

ول الأعضاء الوطنية للشرطة الجنائية في الدمة من خلال المكاتب المركزية المنظتقوم  
ن وثائق ذات أهمية و مها لديها ومن هذه البيانات تتكبتجميعها وتنظيالبيانات والمعلومات، وتقوم 
 .(3) مة على المستوى الدوليفي مكافحة الجريمة المنظ

ي يقوم بها ارها البلاغات والمراسلات والاتصالات التتدخل في إط "المعلومات"كلمة  إن 
ة ومرتكبيها ويشمل ذلك طة الإجراميع الأنشدولة عضو في الأنتربول بصدد تتبرجال الأمن في 

                                                                 
نترنت عبر لأريمة المنظمة، مقال منشور على اجحول ال علمية ون القضائي الجنائي، ندوةإسكندر الغطاس، مدخل للتعا -(1)

 http://www.niaba.orgالموقع الالكتروني: 
 .21السابق، صإسكندر الغطاس، نفس المرجع  -(2)
 محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، -(3)

 .687مصر، بدون سنة نشر، ص القاهرة،
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صورها، أوصاف المجرمين وبصماتهم وصورهم الفوتوغرافية وأوصاف الأشياء محل الجريمة و 
 .(1) هذه المعلومات تخص أشخاصاً موقوفين أو مُراقَبين مشتبه فيهموتكون 

شرطة نا أمام جيش من لمجرمين و تسليمهم يُفهم منه أنمصطلح إلقاء القبض على اإن 
ات ر ذلك، لأن جوهر المصطلح يتمثل في قيام التعاون بين قو الحقيقة غيالدولي و ي ر التح

من هنا يجب تجميعها في مركز واحد ، و  ت ثمالشرطة في دول العالم من أجل تبادل المعلوما
ع ولها حق الت تب  لة تُخو ول ليست سلطة عليا فوق سلطة الد  الانترب ركيز في هذا المقام على أن  الت  
ول ي الدولي هو في إطار علاقات الد  عاون الشرطعلى المجرمين الفارين، والتلقبض او 

 مة فييحكمه مبدأ احترام سيادة الدول وعليه ينحصر دور المنظ  الأعضاء في الأنتربول 
رة لديها البيانات المتوفول من خلال إعطاءها المعلومات و مساعدة أجهزة الشرطة في تلك الد

 .(2) المتواجدين في أراضيهان الملاحقة القضائية و الفارين م لضبط المجرمين

 المطلب الثاني

 المساعدة القضائية المتبادلة

لجريمة ة في مواجهة االمسائل الجنائية من الآليات الفع  ق باليتعلالمساعدة القضائية فيما 
جال الإجراءات وع من التعاون في مبصفة عامة والجريمة المنظمة بصفة خاصة لما لهذا الن

ائي داخل حدود ولة في تنفيذ اختصاصها الجنهو حق للد مييز بين ماالجنائية من أهمية في الت
 في مجال توقيع العقوبة. أيضاالدولة إقليمها وحق 

ض بمقتضاه كل عمل تفو  »ها: اعدة القضائية المتبادلة على أنف الفقه المسيعر 
في دائرة اختصاصها بأحد أو بعض ة جهة أخرى للقيام مكانها و ختصالقضائية الم (3)هةالج

                                                                 
 .396ص ،1996د الفاضل، محاضرات في تسليم المجرمين، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، محم -(1)
علي حسن الطوالبة، التعاون الاجرائي الدولي في مجال تسليم المجرمين من مركز الإعلام الأمني، كلية الحقوق، جامعة  -(2)

 .14البحرين، ص المنامة، العلوم التطبيقية،
والتصدير، القاهرة، مصر، أحمد إبراهيم سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة، بدون طبعة، دار الطلائع للنشر والتوزيع  -(3)

 .394، ص2006
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ولة مباشرتها بنفسها الدر على ي تعذوالت الأخرىحقيق أو الجراءات القضائية إجراءات الت
 .(1) « بسبب بُعد في المسافة أو أي سبب آخر يحول دون القيام بعملها

ظاهرة تجاوزت ال مية قصوى لمواجهة الجريمة المنظمة كون أنيولي التعاون الدولي أه
هو الأمر الذي و  الاتصالاتم التكنولوجي في مجال تقدذلك لعوامل الالحدود الإقليمية و 

نائية بخصوص ولجأت الدول إلى المعاهدات الثيستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهتها، 
من جهة أخرى م من جهة، و بكات الإجرام المنظعاون في المسائل الجنائية لضمان ملاحقة شالت

عاون من الجريمة وعليه استوجب تفعيل الت ولة إلى ملاذ لعصاباتأي د لضمان عدم تحو 
 .(2) ولعدة القضائية المتبادلة بين الدخلال نظام المسا

 مصادرهال: مفهوم المساعدة القضائية المتبادلة و الفرع الأو

سنقوم بدراسة المساعدة القضائية بالتفصيل من خلال هذا الفرع من خلال إعطاء نظرة  
 لها في المفهوم، ثم ننتقل إلى دراسة مصادر المساعدة القضائية في الجانب الثاني. شاملة

 هوم المساعدة القضائية المتبادلة: مفأولا

ى سلطة قضائية في دولة أخرى لاتخاذ يقصد بها تفويض سلطة قضائية في دولة إل 
 .(3) اختصاصهالطة القيام به في دائرة إجراء لا يمكن لتلك الس

ة في صَ فها فقهاء آخرين على أنها قيام الدولة الطالبة بتفويض السلطة المختكما عر  
بالجريمة  تعلقء يحقيق أو إجراأو أكثر من إجراءات التخاذ إجراء الجهة المطلوب منها ات

 .عاون بشأنهاالمطلوب الت

                                                                 
عكاشة محمد عبد العال، الإنابة القضائية في إطار العلاقات الخاصة الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -(1)

 .9، ص2007
نوفمبر  23إلى  21في الفترة بين  بإيطالياتقرير المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة المنعقد في نابولي  -(2)

من  96، الدورة التاسعة والأربعون، البند 1993ديسمبر  20في  48/102، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1994
 .29جدول الأعمال، ص

أطروحة دكتوراه، كلية محمد عبد الحليم شاكر، الأحكام الموضوعية والاجرائية للمعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي،  -(3)
 .25، ص2000الحقوق، جامعة الزقازيق، القاهرة، 



 ميكانيزمات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية   يالفصل الثان

73 
 

ول الأطراف لبعضها البعض أكبر تقديم الد »: هاعلى أن يعرفهاآخر من الفقه  ا جانبأم
صلة بجرائم ءات القضائية المتالتَّحقيقات والجرا قدر ممكن من المساعدة القانونية في مجال

 .(1) « وليةالد الاتفاقياتها ددتح

الشهود من دولة إلى ة و جب الإشارة في هذا الصدد إلى أن موضوع الحصول على الأدلي
خلالها صياغة هذا النمط من بل التي يمكن من الس دة حولأخرى يثير إشكالات قانونية متعد

ولة المطلوب تسليمها لِسَة ومُيس رة من طرف الداءات سَ كل يسمح بجعل الإجر التعاون بش
لعدالة، ومقبولة قانوناً لدى السلطة القضائية المختصة بالدولة الطالبة كما الفار من االشخص 

 ظاملفة، ومثال ذلك الننية مختعاون بين أنظمة قانو تزداد هذه المعيقات اتساعاً إذا كنا أمام الت
فهو يتعارض مع نظام التحري والتحقيق السائد في دة الأمريكية حالموجود في الولايات المت

 ول الأوروبية.الد

 ادر المساعدة القضائية المتبادلةثانيا: مص

ن غرض م ساعدة القضائية المُتبادلة لأيب المولية الأساسية طلالمواثيق الد أجازت 
 الية:التالأغراض 

جراءات التأخذ شهادة الشخاص أو إقراراتهم وتبلي  -1  بط.فتيش والضغ الأوراق القضائية وا 

 .ةقع والإمداد بالبيانات والأدلد الموافحص الأشياء وتفق  -2

 ت بما في ذلكور المصادق عليها من المستندات والسجلاصسخ الأصلية أو التوفير الن  -3
 المالية.ت المصرفية و السجلا

ما يسمح ة وسيلة أو صورة لكن ذلك بلقضائية للأطراف فيما بينها بأيلمساعدة اتقديم ا  -4
 .(2) ة الطلبولة متلقياخلي للدبه القانون الد

                                                                 
القحطاني صالح، التعاون الدولي لمكافحة تهريب المخدرات عند البجار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم علوم  -(1)

 .61، ص2008الشرطة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 
 .1988من اتفاقية فيينا لسنة  03فقرة  07والمادة  02فقرة  07المادة  أنظر -(2)
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 ة لآلية المساعدةأولت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أهمي
ول تعمل على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية القضائية المتبادلة من خلال أن الد

ك مة بموجب تلر ق بالأفعال المجة والإجراءات القضائية فيما يتعلحقيقات والملاحقفي مجال الت
ع مجالات المساعدة القضائية من خلال تبليغ المُستندات تفاقية كما حاولت تبيان تنو لإا

فتيش والضبط شخاص، تنفيذ عمليات التلأقوال الأ الاستماعهود و القضائية وأخذ شهادة الش
  .(1) تجميد الممتلكاتو 

 اهر المساعدة القضائية المتبادلةالفرع الثاني: مظ

 أولًا: النابة القضائية

ع المجرمين أينما تواجدوا هذا من جهة، ضائية بديل فع ال يساهم في تتبتعتبر الإنابة الق
ولة رعاياها التغلب على مشكل عدم جواز تسليم الدجهة أخرى هو نظام يساعد في  أما من
ابة الن»ها: المتحدة بنص موذجية للأمملناستنتاجه من ديباجة المعاهدة ا أخرى وهو ما تملدولة 

 .«ولبين الد الاختصاصتنازع  الة في إقامة العدل من ناحيةالقضائية تُساهم في صورة فع  

 فاظ على السيادة الوطنية حيث أنأساساً في الحل م الإنابة القضائية بخصائص تتمثستت
 الحقيقية من طرف أجهزتها، ثم أنكة ولة دون المشار داءات المطلوبة تنُجز على أرض الالإجر 

نجاز الة و ون يساهم في عدم ضياع الأدلتنفيذ التعا همين في الإسراع تحديات ويحفظ حقوق المتا 
 .(2) بمحاكمتهم

تعلق بطلب اتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوى إن موضوع الإنابة القضائية ي
بر جريمة في قانون الدولة الطالبة ارتكبه البة بخصوص فِعل يعتم به الدولة الطدالجنائية تتق

من هذه و مقيم في إقليمها بصفة غير دائمة ولة المُطالبة، أو هو شخص من رعايا الد
جراء معاينات و هم أو سماع أقوال المتالإجراءات على سبيل المثال  أخذ توقيع الشهود والخبراء وا 

                                                                 
 .158-157 ص منيرة مقدر، المرجع السابق، ص -(1)
 .63القحطاني صالح، المرجع السابق، ص -(2)
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تسليم الأشياء تيش وضبط و فيضا القيام بإجراءات التزوير، أأطراف الدعوى في دعوى الت
علان القرارات الخاصة بذلكة في الجناية و قة بالمساهمالمتعل  .(1) ا 

 ثانيا: تنفيذ الأحكام الأجنبية

وجه  الإنصاف لا يمكن للحدود أن تقف فيالمبادئ التي تقتضيها العدالة و  الأصل أن
قة بالقانون الأجنبي من أكثر المواضيع تطبيق تلك المبادئ، كما أن مراعاة الأحكام المتعل

، " ولة" سيادة الدعلى رأس هذه المعيقات هو مبدأ ة اعتراضات و بعد لاصطدامهاالمثيرة للجدل 
ول الأجنبية، فإذا راً غير مرغوب فيه لدى الدية أمالمبدأ الذي يجعل إمكانية تنفيذ الأحكام الوطن

ة و راضيها سواء من خلال إعطائه القما قبلت دولة حُكم دولة أجنبية أخرى و اعترفت به على أ
ة الأمر المقضي به، فبذلك تخضع سيادتها الوطنية فع بحجي  التنفيذية أو باتخاذه كأساس للد  

 .(2) ولة الأجنبيةسيادتها واستقلالها لصالح الدعن ى تخلبعية(، فتت  للسيادة الأجنبية )ال

م تنفيذ الحكم الجزائي ان الشروط الواجب توفرها حتى يتمن هذا المنطلق يجب بي
ته التنفيذية إلا من التدخل ال ديستمالأجنبي، حيث لا يجوز أن  ة، يي تقوم به السلطة المحلذقو 
في حالة  أن ينفذ تلقائياً في دولة أخرى إلاابع التنفيذي فلا يمكن إذ من الواجب أن يُطبع بالط

 التنفيذية، لأن القوة التنفيذية لا تُستمد إلاولة أو طبعته بطابع الإلزامية و تبنته محاكم تلك الد
في  ة تنفيذية إلزامية إلاكما أن هذا الأمر ليست له أي ة قو  ولةصاحب السلطات في الدبأمر من 

 .(3) لطة سيادته فيهارس صاحب السحدود الإقليم الذي يم

حكماً نهائياً قابل  ة الحكم الأجنبي كونهد من صحما يتم التأك والصيغة التنفيذية لحكم 
العام للد ولة  ظامالة والقانون دون التعارض مع النقائمة على العد لاعتباراتخاضع نفيذ و للت

 نفيذ.                                المطلوب منها الت

 

                                                                 
 .306دليلة مباركي، المرجع السابق، ص -(1)

 .14، ص2004 فؤاد مصطفى، النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونية، مصر، -(2)
 .164منيرة مقدر، المرجع السابق، ص -(3)
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القضائية ليات القانونية و بين الدول، والآرغم الاتفاقيات الدولية المتعددة المنعقدة   
ناة ومعاقبتهم، غير أن الواقع العملي أظهر عكس ما تبذله هذه المتعلقة بمتابعة الج  

لعل أهم العقبات التي تقف دون مجال مكافحة الجريمة المنظمة، و  التنظيمات الدولية في
 الاجرام المنظم نوجزها على النحو التالي:مواجهة ظاهرة 

المعيقة لفكرة  المبادئحيث يعتبر هذا المبدأ من أكثر  التمسك بمبدأ سيادة الدول:-1   
هذا المبدأ نجه بصفة كبيرة في القانون لي في مكافحة الجريمة المنظمة، و التعاون الدو 

ملاحقة المجرمين اختصاص الدولة نفسها أي أن لذي يعتر أن فكرة توقيع العقاب و الجنائي ا
ب أن يقاضى بموجب الدولة هي صاحبة القرار في ذلك، فكل مواطن انتهك القانون يج

دولة  إلى أيليها إي تسليم المجرمين المنتمين هو ما يفسر تردد الدولة فقانون دولته، و 
ية في هذا عنماسات الدول اللأن سي عليه لا يمكن الأخذ بمبدأ السيادة بصفة مطلقة،و ، أخرى

ب عدم تعرضها الدول بسب مة أن تتجاوز حدود و أقاليمالباب لعصابات الجريالمجال فتح 
 العقاب في دول أخرى غير دولها.للملاحقة و 

هو مبدأ سلبي في نظر المجتمع و ل بالسرية المصرفية لمواطنيها: التزام الدو -2    
لأنه يعرقل فرص تعقب الأموال المحصلة بطرق غير قانونية لعصابات الاجرام الدولي 

المنظم، هذه الأخيرة التي تسعى باستمرار الى نقل أرباحها الى دول أخرى بهدف استثمارها 
لا تتعرض للمصادرة، فيتم الدولة هن مصدرها غير المشروع، و بصفة مشروعة لتمويه 

 حابها.ايداعها في حسابات تجهل هوية أص

عاون الدولي في مكافحة الجريمة يعتبر هذا المبدأ من معوقات الت شكالات التسليم:إ -3    
يتمثل هذا حاكمتهم عن أعمالهم الاجرامية، و يقصد به تسليم المجرمين للعدالة بهدف مو 
شكال في تسليم المجرمين في اطار اتفاقية ثنائية مبرمة بين دولتين لتسليم كل من يثبت لإا

بين اتفاقيات دولية مرتبة للتسليم و  رطه في أعمال اجرامية، حيث قد يحدث تعارض فيتو 
التجريم المزدوج،  خر هو شرطآ، كما قد يصطدم التسليم بعائق القوانين الداخلية لكل دولة

أن يكون معاقبا عليه في قانون الدولة طالبة ط الدول ازدواج التجريم للسلوك و حيث تشتر 
هو شرط يعيق فرص تعقب المجرمين لأن كل دولة ستلتزم يها، و إل المطلوب لالتسليم و الدو 
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بالتالي هي غير ر جريمة وفقا لقانونها الداخلي و اذا كان الفعل المرتكب لا يعتب بمبدئها
 ملتزمة اتجاه الدولة الأخرى بتسليم الشخص.

نظمة، الم الجريمةلكن ورغم كل المعيقات التي تقف في وجه التعاون الدولي في مكافحة     
 ل:ذلك من خلاالتعاوني و  الإطارفي هذا الإيجابية ى الأمور إلأخرى النظر  جهةلا بد من 

 بالذكر نخص  ي مجال مكافحة الجريمة المنظمة و عة فالموق   تفاقياتالاتفعيل نصوص  -1  

 تناولها فيالتي سبق ت الدولية المنعقدة لهذا الغرض و المؤتمرااتفاقية الأمم المتحدة و  
 .بالتفصيلالموضوع و 

قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)الأنتربول( بلعب دور كبير في مكافحة  -2   
من خلال تعقب المجرمين وتسليمهم لدولهم رغم أن هذا التعاون ظل يتسم  الجريمة المنظمة،

بالجمود و تعيقه عوائق كحاجز السيادة مثلا رغم أن الجريمة المنظمة أخذت منحى خطير و 
 أصبحت تتجاوز قدرات الدول.

 تكريسها لمواجهة الجريمةحديثة و ال تصالالاستفادة من التكنولوجيا ووسائل الا -3  
 العالم. مختلف دول المنظمة، لما تمثله من وسيلة تساعد في تعقب المجرمين عبر

 مكافحة الجريمة المنظمة، فالدول بمفردها ودونعطاء أهمية أكبر للجهود الاقليمية لإ -4  
تتنقل  جرام المنظملإحيث أصبحت عصابات اكبح الجريمة  بإمكانهايس تعاون دولي ل

مستفيدة من الثغرات الموجودة في قوانين بعض الدول وحريتها بسهولة من دولة الى أخرى 
 في التنقل.

 صفة العالمية التي أضحت تميز العديد من صور الجريمة المنظمة تقتضي أكثر ن  إ -5  
التشريعات  ، سواء من خلالالتعاون الدولي في مكافحتهامن أي وقت مضى ضرورة تدعيم 

الأنتربول  على سبيل المثالمجال الشرطي والأمني و أو في ال الوطنية المتعلقة بالجريمة
المجرمين للعدالة  و التعاون القضائي من خلال تسليمالأوروبية )اليوروبول(، أوالشرطة 
 .مصادرة العائدات الاجراميةالقضائية المتبادلة و  والمساعدة
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من الضروري على الدول اعطاء الأهمية لموضوع الجريمة المنظمة العابرة  أصبح -6     
للحدود الوطنية، رغم الاختلاف الموجود في تحديد مفهومها، لكن هناك اتفاق حول عناصرها 
و بصفة خاصة من حيث التنظيم و الباعث الى ارتكابها، فلا يمكن مواجهة العصابات 

دها و بمعزل عن باقي المجتمع الدولي لما تمثله هذه الاجرام المنظم من طرف الدول بمفر 
العصابات من خطر و امتدادها الجغرافي اللامتناهي، فالتعاون الدولي في هذا الاطار 

 أصبح من الضروريات و الأولويات للدول.        

 لى درجة كبيرةإالمنظمة  درجة التعاون في مكافحة الجريمة في الأخير نأمل أن تصل
لا يمكن أن تكون  نها بأن القانون فوق الجميعيمانا مإات المجتمع الدولي بأسره ن متطلبم

 .مداها دون وجود عقوبة رادعة لها هناك جريمة مهما بلغت درجتها أو
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 أولا: الكتب      

علي صادق، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف،  أبوهيف-1 
 .1975الاسكندرية، مصر، 

أحمد ابراهيم سليمان، الارهاب و الجريمة المنظمة، بدون طبعة، دار الطلائع للنشر و  -2 
 .2006التوزيع و التصدير، مصر، 

فاروق زاهر، الجريمة المنظمة، ماهيتها، خصائصها، أركانها، جامعة نايف العربية  أحمد -3
 .2007للعلوم الأمنية، السعودية، 

أحمد محمد بونة، جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية، دار المكتب الجامعي  -4
 .2009الحديث، مصر، 

، دار المكتب الجامعي -غسيل الأموال الارهاب و–أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة  -5
 .2009الحديث، مصر، 

، دار الثقافة للنشر و التوزيع، -دراسة تحليلية-جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظمة،  -6
 .2008الأردن، 

سراج الدين الروبي، آلية الأنتربول في التعاون الدولي الشرطي،الطبعة الثانية، الدار  -7
 .2001 اللبنانية،-المصرية

، دار النهضة العربية، مصر، -دراسة مقارنة-طارق سرور، الجماعة الاجرامية المنظمة،  -8
2000. 

عبد المنعم سليمان، الجوانب الاشكالية في النظام القانوني لتسليم المجرمين، دار الجامعة  -9
 .2007الجديدة، مصر، 

المنظمة، آيتراك للنشر والتوزيع، علاء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة  -10
 .2000مصر، 
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عمر سعد الله، القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية،  -11
 .2005الجزائر، 

فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية، دار  -12
 .1998النهضة العربية، مصر، 

فؤاد مصطفى ، النظام القضائي الدولي، الطبعة الثانية، دار الكتب القانونية، مصر،  -13
2004. 

 كوركيس يوسف داوود، الجريمة المنظمة، الدار العلمية للنشر و التوزيع، الأردن. -14

محسن عبد الحميد أحمد، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للجريمة المنظمة عبر الدول  -15
 1419لات مواجهتها اقليميا و دوليا، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، و محاو 

 م. 1999-

محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة  -16
 . 1998العربية، مصر، 

للطباعة و النشر و  مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة -17
 التوزيع، الجزائر.

محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية و الاجرائية للجريمة المنظمة، دار المطبوعات  -18
 .2009الجامعية، مصر، 

مصطفى عبد الغفار، تطور آليات التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائية في مجال  -19
 لقضائية و القانونية، البحرين، بدون سنة نشر.القبض على الفارين، معهد الدراسات ا

، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة محمد منصور الصاوي -20
 الدولية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، بدون سنة نشر.

 نسرين عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، مصر، -21
2006. 
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، دار النهضة -القواعد الاجرائية و الموضوعية–هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة  -22
 .2000العربية، مصر، 

يوسف أمير فرج، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -23
2008. 

 الجامعية المذكراتثانيا: الرسائل و  

 رسائل الدكتوراه-1

تخصص قانون جنائي، كلية سيل الأموال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، مباركي، غدليلة -1
 .2008-2007العلوم السياسة، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق و 

وسبل مكافحتها، أطروحة دكتوراه، قسم القانون الدولي، كلية  مايا خاطر، الجريمة المنظمة -2
 .2011-2010دمشق، سوريا، الحقوق، جامعة 

ليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لآعبد العالي صاحة، ا -3
العلوم السياسية، جامعة محمد ، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و لنيل شهادة الدكتوراه

 .2014-2013خيضر، بسكرة، 

 :المذكرات -2  

 :الماجستيرمذكرات  -أ

فالح، التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات عبر البحار، مذكرة لنيل  القحطاني-1
ة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض السعودية، عالماجستير، قسم علوم الشرطة، جامشهادة 
2008. 

الوطنية، مذكرة لنيل شهادة يات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر لآلسيا ذنايب، اآ -2
خوة الدولية، كلية الحقوق، جامعة الإ في القانون العام، فرع قانون المنظمات رتيسالماج

 .2010-2009منتوري، قسنطينة، 
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القانون الجزائري، دراسة موال في نظر الشريعة الاسلامية و ط، ظاهرة غسيل الأي  محمد شر  -3
لية نون، كقاالعلوم الاسلامية، تخصص شريعة و  مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

 .2010-2009سلامية، جامعة الجزائر، لإالعلوم ا

تكريسها في التشريع الجنائي لدولية لمكافحة تبييض الأموال و ا لياتلآنجاة صالحي، ا -4
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 

 .2011-2010ورقلة، 

ل شهادة الماجستير في يحقوق الانسان، مذكرة لنتفات، الجريمة المنظمة و لدين بن نور ا -5
 .2012-2011، -1-القانون، فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ادة الجريمة المنظمة، مذكرة لنيل شهشرطة الجنائية و ور، المنظمة الدولية للن  ف حاسين -6
-2012، -1-لية، كلية الحقوق، جامعة الجزائروالعلاقات الدو  الماجستير في القانون الدولي

2013. 

سبل محاربتها دوليا ووطنيا، مذكرة لنيل شهادة قتصادية والمالية و لإد بوعقادة، الجرائم امولو  -7
العلوم السياسية، جامعة وأعمال، كلية الحقوق و  إدارةالماجستير في العلوم السياسية، تخصص 

 .2014-2013خميس مليانة، 

سامية قرايش، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكرة لنيل شهادة  -8
كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  في القانون، فرع تحولات الدولة، الماجستير

 دون تاريخ مناقشة.ب

 :الماستـر مذكرات-ب

أساليب مكافحتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، جميلة زايدي، الجريمة المنظمة و -1
العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و 

2013-2014. 

تخصص ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، لمر، منظمة الأنتربو يعبد الكريم ح -2
 .2014-2013، بسكرة، السياسية، جامعة محمد خيضر العلومقانون جنائي، كلية الحقوق و 



 قائمة المراجع
 

85 
 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في لدولي في مكافحة الجريمة المنظمةمنيرة مقدر، التعاون ا -3
 .2015-2014الحقوق، تخصص قانون دولي لحقوق الانسان، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 مقالاتثالثا: ال  

فوزي، عرض دراسة أعدها اللواء أحمد جلال عز الدين، الملامح العامة للجريمة  ماهر-1
 23بتاريخ  273العدد المنظمة، مقال منشور بمجلة الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، 

 .15، ص1993سبتمبر 

الإجتهادات الفقهية، العامة لتسليم المجرمين في ضوء عبد العظيم مرسي، المبادئ  -2
 .121-120، ص ص 1998 أفريل 21،22

عزيز حكم القانون أعمال عن الندوة الإقليمية حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية، برنامج ت -3
مارس  28/29العربية، مشروع تحديث البيانات العامة، القاهرة، مصر،  في بعض البلدان

2007. 

جراءات التعاون فيشائف الشيباني، وسائل الوقاية و  علي محمد -4 مكافحة الجريمة المنظمة  ا 
 .25، ص2007دول العربية، القاهرة، مصر، حكم القانون في العبر الوطنية، برنامج لتعزيز 

أساليب مكافحتها، بحث مقدّم للترقية لرتبة رائد في قوى ارف غلاييني، الجريمة المنظمة و ع -5
، ص ص 2008لداخلي، د، معهد قوى الأمن االأمن الداخلي لدورة نقباء المرشحين لرتبة رائ

11-12. 

عدد  الجزائر، ن، مجلة الشرطة،لطفي أمين بلفرد، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمي -6
 .2009 ،أكتوبر

اخلية، بغداد، عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، نفاذ تدويل مكافحة الفساد في القوانين الد -7
 .2010-2009العراق، 

التعاون الاجرائي الدولي في مجال  (، Police Media Center) مركز الاعلام الأمني  -8 
 تسليم المجرمين، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين، بدون سنة نشر.
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 رابعا: التقارير 

الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة المنعقد في نابولي بايطاليا في  المؤتمر تقرير-1
في  48/102، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1994نوفمبر  23الى  21الفترة بين 

 من جدول الأعمال. 96، الدورة التاسعة و الأربعون، البند1993ديسمبر  20

 ، مصادر الوثيقة:2010التأليف و النشر للأنتربول،  التقرير السنوي للأنتربول، حقوق -2
Interpol Istock 

   ،MENA FATF  ) مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا )  -3

 .2011تقرير عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية و غسيل الأموال، 

 تفاقيات الدوليةلا ا خامسا:

المؤثرات العقلية، الموافق الاتجار غير المشروع بالمخدرات و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة -1
الرئاسي  فظ بموجب المرسوم، المصادق عليها بتح1988ديسمبر  20عليها في فيينا بتاريخ 

 .1995فيفري  15الصادرة بتاريخ  07، ج ر عدد 1995فيفري  28، المؤرخ في 41–95رقم 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية  اتفاقية -2
، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم 2000نوفمبر  15العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 

فيفري  10الصادرة بتاريخ  09، ج ر عدد 2002فيفري  05، المؤرخ في 55-02الرئاسي رقم 
2002. 

الأطفال، المكمل النساء و  بصفة خاصةعاقبة الاتجار بالأشخاص و موقمع و بروتوكول منع  -3
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية 

، المصادق عليه بتحفظ بموجب المرسوم 2000نوفمبر  15العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 
 12الصادرة بتاريخ  69، ج ر عدد 2003نوفمبر  09، المؤرخ في 417-03الرئاسي رقم 

 .2003نوفمبر 
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ا بصورة الذخيرة والاتجار بهومكوناتها و أجزائها سلحة النارية و بروتوكول مكافحة صنع الأ -4
غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد 

، المصادق عليه بتحفظ 2001ماي  31مم المتحدة بتاريخ من طرف الجمعية العامة للأ
الصادرة  37، ج ر عدد 2004جوان  08المؤرخ في  ،165-04وجب المرسوم الرئاسي رقم بم

 .2004جوان  09بتاريخ 

الجو، المكمل لاتفاقية الأمم تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و  بروتوكول مكافحة -5
بتحفظ بموجب المرسوم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المصادق عليه 

 12الصادرة بتاريخ  69، ج ر عدد 2003نوفمبر  09المؤرخ في ، 418-03 الرئاسي رقم
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